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ملخص 
ــة  ــي جائح ــة تف ــة ملواجه ــر احرتازي ــة تداب ــرارات املتضّمن ــن الق ــة م ــر حلزم ــة قط ــاذ دول ــة الخت نتيج
ــة  ــات املنظم ــدين والترشيع ــون امل ــة القان ــدى كفاي ــا مل ــاًرا مفصليًّ ــة اختب ــك اجلائح ــّكلت تل ــا، ش كورون
لعالقـات العمـل يف القطـاع اخلـاص، إلدارة اآلثـار القانونيـة لتلـك اجلائحـة عـى كل مـن أنشـطة منشـآت 
القطـاع اخلـاص وعالقـات العمـل. وقـد سـعت هـذه الورقـة البحثيـة، إىل فهـم كنـه تلـك اآلثـار القانونيـة 
ــة ذات  ــات الدولي ــن االتفاقي ــْن، وإىل كل م ــل القطريَّ ــون العم ــدين وقان ــون امل ــواد القان ــوع إىل م بالرج
ـة إىل اقـرتاح احللـول  الصلـة، والفقـه والقضـاء والترشيـع لعـّدة بلـدان، كـا سـعت هـذه الورقـة البحثي
ـة املثـى عـى كل مـن املـرّشع والقضـاء القطـري.  القانوني
ـا فريـًدا، يتمّيـز بتداخـل  وقـد انتهـت الورقـة البحثيـة إىل كـون جائحـة كورونـا أفـرزت واقًعـا قانونيًّ
األوصـاف القانونيـة جلائحـة كورونـا، مـن جهـة، وبتشـعب اآلثـار القانونيـة التـي أفرزهتـا هـذه اجلائحـة 
عـى عالقـات العمـل، مـن جهـة أخـرى. كـا اقرتحـت الورقـة البحثيـة َسـنَّ حزمـة مـن احللـول الترشيعية 
للحـد مـن آثـار تلـك اجلائحـة، وللتوقـي يف املسـتقبل مـن آثـار اجلوائـح عـى تعامـالت املنشـآت اخلاصـة، 
وعـى عالقـات العمـل.
الكلمـات المفتاحيـة: جائحـة كورونـا، قـوة قاهـرة، ظـرف طـارئ، التـزام صاحـب العمـل بالصحـة 
ــل  ــد، فص ــاخ العق ــد، انفس ــف العق ــل، وق ــر العام ــع أج ــل بدف ــب العم ــزام صاح ــة، الت ــالمة املهني والس
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Abstract
Qatar has taken necessary precautionary measures and decisions to prevent the spread 
of the Corona pandemic. This has been a crucial test for the sufficiency of both civil and 
labor laws in managing the impact of the pandemic on both private sector activities and 
on labour relations. 
This paper sought to understand the legal effects of the pandemic through the reference to 
the Qatari Civil Law and Labour Law articles, and to the relevant international conventions, 
jurisprudence, legal doctrine and legislation of several countries, with the purpose of 
proposing optimal legal solutions to both Qatari legislator and courts.
This paper concluded that the Corona pandemic produced a unique legal reality characterized 
by overlapping legal descriptions of the Corona pandemic, on the one hand, and the 
complexity of the legal implications of this pandemic on labour relations, on the other. 
The paper also proposed the enactment of the proposed legislative package, to reduce 
the effects of the pandemic, and to prevent its future effects on the private sector 
transactions and the labour relations.
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المقدمة1
ــواٌء  ــدان، س ــم والبل ــاة األم ــّول يف حي ــاط حت ــة ونق ــات فارق ــخ عالم ــّر التاري ــى م ــت ع ــح كان إن اجلوائ
ـا القـرآن الكريـم عـن جوائـح سـلطها اهلل -  ـاة؛ إذ خيربن تعّلقـت تلـك اجلوائـح باملعتقـدات، أم بأنـاط احلي
ــن  ــارة م ــوح، واحلج ــوم ن ــرق ق ــذي أغ ــان ال ــم، كالطوف ــم وطغياهن ــاَدْوا يف كفره ــم مت ــى أم ــل - ع ــز وج ع
ـة، وعـاد الذيـن أهلكتهـم ريـح رصرص  سـجيل التـي أهلكـت قـوم لـوط، وثمـود الذيـن أهلكـوا بالطاغي
عاتيـة، وقـوم فرعـون الذيـن سـلط اهلل عليهـم جوائـح مخـس ليسـمحوا لقـوم موسـى باخلـروج. ولئـن كانـت 
اجلوائـح التـي حلـت ببعضهـم غـر مهلكـة، فـإن بقيـة اجلوائـح كانـت مهلكـة ملـن حلـت بـه مـن قبائـل 
ــعوب2.  وش
ــت  ــي كان ــة الت ــح الصحي ــن اجلوائ ــة م ــي؛ للوقاي ــر الصح ــدة احلج ــول اهلل  بقاع ــث رس ــا حدي وخيربن
تسـمى الطاعـون، وهـي قولـه: ) إَذا َسـِمْعُتْم بـه بـَأْرٍض فـال َتْقَدُمـوا عليـه، وإَذا وَقـَع بـَأْرٍض وَأْنُتـْم هَبـا فـال 
خَتُْرُجـوا فِـَراًرا منـه (3. 
ــرة  ــًرا لكث ــح؛ نظ ــت جوائ ــامل، وأصبح ــن الع ــزاًء م ــت أج ــة أصاب ــة فتاك ــن أوبئ ــخ ع ــا التاري ــا خيربن ك
ــزا  ــنة 1665، واإلنفلون ــدن س ــون لن ــا، وطاع ــاب أوروب ــذي أص ــون 1331، ال ــرار طاع ــى غ ــا، ع ضحاياه
ــرن  ــتينات الق ــينات وس ــج  يف مخس ــج كون ــزا هون ــيوية، وإنفلون ــزا اآلس ــنة 1918، واإلنفلون ــبانية س اإلس
ــا  ــة، ولكنه ــة فتاك ــا أوبئ ــي كله ــنة 2009. وه ــر5، س ــزا اخلنازي ــام 2002 وإنفلون ــارس ع ــاء س ــايض4، ووب امل
كانـت أقـل انتشـاًرا مـن جائحـة كورونـا؛ نظـًرا لكـون كثافـة ورسعـة التنقـل إىل أماكـن بعيـدة مل تكـن عـى 
ـر اآلن.  ـه األم ـو علي ـا ه م
ــنٍَة، أو  ــن َس ــال؛ م ــاح امل ــي جتت ــة الت ــة العظيم ــي النازل ــة ه ــه: اجلائح ــث ووصف ــوع البح ــف موض تعري
ــرادف  ــالك6. وي ــك اهل ــدور يف فل ــة ت ــاين اجلائح ــكل مع ــتئصال، ف ــي االس ــوح: يعن ــدة، واجل ــي ش ــة، فه فتن
املذهـب احلنبـي بـن لفـظ اجلائحـة ولفظـي اآلفـة والعاهـة، فاآلفـة هـي عـرٌض يفسـد مـا يصيبـه، فهـي كل 
مـا يصيـب الـيء ويفسـده مـن عاهـة، أو مـرض، أو قحـط. والعاهـة تـأيت بمعنـى الباليـا واآلفـات التـي 
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ــوادر.  ــة دار الن ــا، طبع ــة ونحوه والكهان
4 Hamadi Redissi, Introduction, L’épreuve du Covid-19, in La Tunisie a l’épreuve du Covid-19, ouvrage collectif publie par 
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تصيـب األنفـس، أو املـوايش والـزروع، ولـذا يمكـن أن حتـل العاهـة واآلفـة إحدامهاحمـل  األخـرى؛ لكوهنـا 
حتمـالن معنـى املصيبـة العظيمـة7. ويـرى املذهـب املالكـي أّن اجلائحـة هـي آفـة ال صنـع لآلدمـي فيهـا كالريح 
الشـديدة، والـربد القـارس، واحلـر الشـديد، واجلـراد وانقطـاع املطـر والقحـط واألوبئـة، ونحـو ذلـك مـن 
اجلائحـات السـاوية8.
ــتمد  ــة، كأن تس ــاوية وال البرشي ــة الس ــا الصف ــب فيه ــال تغل ــا، ف ــط أحياًن ــد ختتل ــة ق ــت اجلائح وإن كان
اجلائحـة السـاوية أسـباهبا مـن فعـل بـرشي كالتلـوث املناخـي وارتفـاع حـرارة األرض التـي تسـبب ذوبـان 
ــى  ــك ع ــق كذل ــا ينطب ــو م ــاحلية9، وه ــدن الس ــض امل ــان يف بع ــدث الفيض ــي األرض، فيح ــوج يف قطب الثل
جائحـة كورونـا، التـي كان منطلَقهـا فعـل بـرشي وقـع يف الصـن، ووفـر أسـباب ظهـور هـذا املـرض الـذي 
انتقلـت العـدوى بـه برسعـة إىل عـدة بلـدان وأصبـح جائحـة؛ إذ يعتـرب انتشـار مـرض يف منطقـة معينـة وبـاًء 
لكـن عندمـا يتجـاوز احلـدود الدوليَّـة يتحـول إىل جائحـة عامليـة تصيـب العديـد مـن دول العـامل، وال يقتـر 
انتشـاره عـى دولـة معينـة10.
Pan- 11 مـارس 2020 وبـاء كورونـا املسـتجد جائحـة عامليـة  وبعـد أن أعلنـت منظمـة الصحـة العامليـة يف
demic11، وبعـد أن أعلنـت ذات املنّظمـة "حالـة الطـوارئ الصحيـة"12، صـدر بتاريـخ: 16 مـارس 2020 بيـان 
مشـرتك مـن الغرفـة التجاريـة الدوليـة ومنظمـة الصحـة العامليـة، يدعـو القطـاع اخلـاص يف الـدول الختـاذ 
إجـراءات للتصـدي جلائحـة فـروس كورونـا املسـتجد13. ومـع ذلـك اختـذت الـدول اسـرتاتيجيات خمتلفـة، 
تـرتاوح بـن اإلجـراءات القليلـة واملحتشـمة القائمـة عـى األمـل يف مناعـة القطيـع العتبـارات اقتصاديـة، 
7  موفق الدين حممد بن قدامة املقديس، املقنع، ج 1، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 2005، ص 701.
8  حسـن بـن سـامل الذهـب، "نظريـة وضـع اجلوائـح يف الفقـه اإلسـالمي"، جملـة جامعـة الشـارقة للعلـوم الرشعيـة والقانونيـة، م 8، ع 3، 2011، ص 
ـادة  ـت ع ـة آل البي ـالمية، م 3، ع 2، جامع ـات اإلس ـة يف الدراس ـة األردني ـة"، املجل ـد املالكي ـح عن ـي، "اجلوائ ـود الصيف ـي حمم ـد اهلل ع 98-99؛ عب
.https:// search.emarefa.net 156 -154 ـ، ص ــي، األردن، 1428هـ ــث العلم البح
9  املطرات، مرجع سابق، ص 514، وما بعدها.
ـار منظمـة األمـم  ـة، منشـور عـى املوقـع اإللكـرتوين أخب ـا )كوفيـد - 19( جائحـة عاملي ـة تعلـن تصنيـف فـروس كورون 10  منظمـة الصحـة العاملي
املتحــدة: https://news.un.org/ar/story/1051101، وعــى موقــع قنــاة فرانــس 24، بتاريــخ: 2020/03/11 
   https://www.france24.com، تاريخ الزيارة 2020/03/24. 
11 World Health Organization, Who Timeline - Covid-19, 27/4/2020, https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-
who-timeline---covid-19, accessed 3/8/2020.
 وقد سـبق ملنظمة الصحة العاملية أن أعلنت عدة أوبئة جوائح عاملية، منها وباء إنفلونزا اخلنازير H1N1 2009، ووباء شـلل األطفال 2014،  ووباء 
إيبوال 2014، ثم سنة  2019.
12  عّرفـت اللوائـح الصحيـة الدوليـة لسـنة 2005 "حالـة الطـوارئ الصحيـة" بكوهنـا "حـدث اسـتثنائي يشـكل خطـًرا حمتمـاًل حيـدق بالصحـة العامـة 
للـدول، وذلـك بسـبب انتشـار املـرض دوليًّـا، وقـد يقتـي اسـتجابة دوليـة منسـقة". وإلعـالن حالـة الطـوارئ الصحيـة العامليـة، يستشـر املديـر 
العـام ملنظمـة الصحـة العامليـة جلنـة الطـوارئ الصحيـة التابعـة للمنظمـة، ويسـتعن باملعلومـات املقدمـة مـن طـرف الـدول األطـراف، واخلـرباء، 
وخطـر االنتشـار الـدويل للمـرض، وخطـر التأثـر عـى التجـارة والسـفر الدوليـن، ويتخـذ القـرار النهائـي إلعالهنـا، ويـؤدي اإلعـالن عـن حالـة 
طـوارئ صحيـة عامليـة، إىل تقديـم توصيـات إىل مجيـع البلـدان، هتـدف إىل منـع انتشـار املـرض عـرب احلـدود، أو احلـد منـه، مـع جتنـب التدخـل غـر 





43  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
ـة التـي تضـع صّحـة  ـة املقرتحـة مـن منظمـة الصّحـة العاملي ـة واالحرتازي وبـن األخـذ باإلجـراءات احلائي
ـة14. ـة مطلق ـرش كأولوي الب
ـة األخـرى15،  ـدان اخلليجي ـة قطـر، أسـوة ببعـض البل ـارت دول ـاره: اخت ـة املوضـوع وأسـباب اختي أمهي
الفئـة الثانيـة فاختـذت حزمـة مـن القـرارات املتضّمنـة لتدابـر احرتازيـة ملواجهـة تفـي هـذا الوبـاء حفاًظـا 
عـى الصحـة العامـة. وقـد شـملت تلـك القـرارات تعليـق دوام الطـالب يف املـدارس واجلامعـات16 ومنـع 
مزاولـة العمـل يف جمـاالت وأنشـطة معينـة تزيـد بحكـم طبيعتهـا مـن خطـر رسعـة انتشـار اجلائحـة17، كـا 
ــاجد18،  ــة واملس ــن العام ــق األماك ــالل غل ــن خ ــازل م ــاء يف املن ــي والبق ــد االجتاع ــق التباع ــعت إىل حتقي س
ومنـع كافـة أشـكال التجمعـات البرشيـة19. فضـاًل عـن قـرارات أخـرى هتـدف إىل وقـف التعامـل مـع بعـض 
األجهـزة يف اجلهـات العاملـة وإىل تنظيـم دخـول بعـض األسـواق، أو إغالقهـا. وهـو مـا كان لـه تأثـر قـوي 
ومبـارش عـى كل مـن األنشـطة واملؤسسـات االقتصاديـة. ونتيجـة لذلـك، ترتـب عـى هـذه اجلائحـة توقـف 
ــة  ــآت الصناعي ــن املنش ــر م ــدد كب ــل يف ع ــؤ العم ــف، أو تباط ــه، وتوق ــم جوانب ــادي يف معظ ــاط االقتص النش
والتجاريـة عـى نحـو ينـذر بأزمـة اقتصاديـة عامليـة20، كـا ترّتـب عـن ذلـك اضطـراب يف حـركات التنّقـل 
بـن البلـدان نتيجـة لإلجـراءات الصحيـة املتفاوتـة التـي أصبحـت الـدول تشـرتطها عـى حدودهـا لتـاليف 
العـدوى القادمـة مـن البلـدان األخـرى21. 
ورغـم أّن بعـض األنشـطة مل تتأّثـر بإجـراءات احلـد مـن تفـي فـروس كورونـا22 كمصانـع األغذيـة، بـل 
قـد تكـون اسـتفادت منهـا عـى غـرار املنشـآت التـي تقـّدم خدمـات اإلنرتنـت وخدمـا توصيـل املشـرتيات، 
واملنشـآت التـي تعمـل يف جمـال برجميـات التواصـل االجتاعـي، أو تتيـح العمـل، أو االجتاعـات عـن بعـد، 
14 Cyrine Ben Said Saffar, Gestion sanitaire de la pandémie Covid-19 en Tunisie: Les dessous d’un enchantement national, in La 
Tunisie a l’épreuve du Covid-19, ouvrage collectif publie par l’observatoire tunisien de la transition démocratique. Tunis 
2020, p. 55. 
ــر 2020،  ــؤرخ يف 26 فرباي ــم 2020/9، امل ــتثنائي رق ــه االس ــذ يف اجتاع ــم 333، املتخ ــي رق ــوزراء الكويت ــس ال ــرار جمل ــة ق ــك احلزم ــمل تل وتش  15
بشـأن وقـف الدراسـة يف اجلامعـات واملـدارس احلكوميـة واخلاصـة والكليـات العسـكرية؛ وبتاريـخ: 11 مـارس 2020، بتعطيـل مجيـع الـوزارات 
ـز  ـوق ومراك ـز التس ـة ومراك ـات التجاري ـالق املجمع ـي بإغ ـرارات تق ـاذ ق ـارس 2020 باخت ـخ: 14 م ـك بتاري ـب ذل ـة؛ وأعق ـات احلكومي واجله
ـة والنسـائية وبعـض املحـال العامـة واألنشـطة األخـرى؛ ويف 22 مـارس 2020، تـم  ـات الرجالي ـه والتسـلية واملطاعـم واملقاهـي والصالون الرتفي
ـطة  ـن األنش ـد م ـالق العدي ـارس 2020، بإغ ـؤرخ يف 22 م ـنة 2020، امل ـم 703، لس ـت رق ـة الكوي ـام بلدي ـر ع ـرار مدي ـي، وق ـر اجلزئ ـرض احلظ ف
ــة. ــلع الغذائي ــن والس ــز التموي ــتثناء مراك ــا، باس ــة إلرشافه ــرى، اخلاضع ــة األخ اخلاص
16  مكتب االتصال احلكومي، https://www.gco.gov.qa/ar/education، تاريخ الزيارة: 2020/8/3.
https://www.gco.gov.qa/ar/briefing-room/sixth-press- ،2020 17  املؤمتـر الصحفـي السـادس للجنـة العليـا إلدارة األزمـات، 26 مـارس
الزيــارة: 2020/8/3. تاريــخ   ،conference-for-the-supreme-committee-for-crisis-management
18  بيان مكتب االتصال احلكومي حول اختاذ دولة قطر حزمة من القرارات ملكافحة فروس كورونا، 2020/3/12. 
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/12/government-communications-office-statement-regarding-measures-ta 
en-by-the-state-of-qatar-to-combat-coronavirus, accessed 3/8/2020.
19  جريدة الرشق، رئيس الوزراء يصدر قراًرا بفرض إجراءات احرتازية ملنع كافة أشكال التجمع، ع 11602، بتاريخ: 2020/3/22، ص 1.
20  مريض عبيد العياش وسامي مطرد اهلذال، "أجر العامل وجائحة فروس كورونا - قراءة جديدة لنص املادة )61( من قانون العمل  الكويتي رقم 6، 
لسنة 2001"، جملة كلية القانون الكويتية العاملية، السنة 8، ملحق خاص، ع 6، 1441هـ، 2020م، ص 147.
21  يارس عبد احلميد اإلفتيحات، "جائحة فروس كورونا وأثرها عى تنفيذ االلتزامات العقدية"، جملة كلية القانون الكويتية العاملية، السنة 8، ملحق 
خاص، ع 6، 1441هـ، 2020م، ص 770. 
22  رشف الدين دنياجي، "إىل أي مدى يمكن للقوة القاهرة يف زمن الكورونا أن تعفي املدين من التزاماته"، جريدة الصباح اإللكرتونية،
 https://assabah.ma/462422.html، تاريخ الزيارة: 2020/04/10.
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واملنشـآت التـي تنشـط يف جمـال التجـارة اإللكرتونيـة، أو جمـال تصنيـع وبيـع األدويـة ومسـتلزمات الوقايـة 
الطبيـة التـي تعـرف نمـًوا كبـًرا بسـبب انتشـار هـذا الفـروس، أفىض تعطـل النشـاط يف عديـد مـن القطاعات 
ـوة23،  ـارضة وبق ـة ح ـة للجائح ـار القانوني ـل اآلث ـا جيع ـود، مم ـن العق ـد م ـذ عدي ـاف تنفي ـة إىل إيق االقتصادي
ـاءات  ـد باإلعف ـالل الوع ـن خ ـة م ـرشكات التجاري ـة ال ـعى إىل طمأن ـية تس ـات سياس ـدور ترحي ـرّبر ص وي
الريبيـة وغـض النظـر عـن التأّخـر يف تنفيـذ العقـود اإلداريـة24.
ــتثنائية وزادت  ــراءات االس ــن اإلج ــتفادت م ــآت اس ــود منش ــه وج ــبق بيان ــا س ــذ مم ــث: يؤخ ــاق البح نط
ـم  ـا إليهـا آنفـا. وهـي منشـآت لـن يت أرباحهـا وحجـم معامالهتـا لكوهنـا تنتمـي إىل املجـاالت التـي أرشن
ــق  ــة تتعل ــواًل قانوني ــاج حل ــا وال حتت ــة كورون ــن جائح ــرر م ــا مل تت ــث لكوهن ــذا البح ــا يف ه ــّرق إليه التط
بالتعامـل مـع آثـار هـذه اجلائحـة. ويف املقابـل، هيتـم هـذا البحـث باملنشـآت اخلاصـة املتـررة مـن جائحـة 
كورونـا، والتـي تنقسـم إىل فئـات ثالثـة، حسـب مـدى تأثرهـا باإلجـراءات االسـتثنائية املتخـذة مـن الدولـة 
ـا:  ـي مـن جائحـة كورون ـد االجتاعـي وللتوّق ـق التباع لتحقي
منشـآت مل تؤثـر اإلجـراءات االسـتثنائية عـى أوقـات عملهـا، أو يتـم إنجـاز العمـل فيهـا عـن بعـد،  1-
ولكنهـا أصبحـت مرهقـة عـى صاحـب العمـل بسـبب ظـروف األزمـة.
منشـآت توّقـف العمـل فيهـا جزئًيـا، أو أصبحـت تشـتغل يف فـرتة أقـل مـن توقيتهـا العـادي، نتيجـة  2-
لإلجـراءات االسـتثنائية. 
منشآت توّقفت كلًيا عن ممارسة نشاطها نتيجة اإلجراءات االستثنائية25.  3-
فـروض الدراسـة: فيـا يتعّلـق بالفئـة الثالثـة املشـار إليهـا ضمـن نطـاق البحـث، التـي تشـمل جل منشـآت 
القانـون اخلـاص، شـّكلت جائحـة كورونـا "أزمـة قانونيـة"26، واختبـاًرا مفصلًيـا27 ملـدى كفايـة القانـون املـدين 
والترشيعـات املنظمـة لعالقـات العمـل يف القطـاع اخلـاص، إلدارة اآلثـار القانونيـة لتلـك اجلائحـة، ثـم إلجياد 
احللـول القانونيـة الناجعـة والكفيلـة باحتـواء تأثـر جائحـة كورونـا العميـق عـى كل مـن أنشـطة منشـآت 
ـا عالمـة فارقـة  ـة املرتبطـة بعالقـات العمـل. ممـا جيعـل جائحـة كورون ـلم االجتاعي ـاص والس القطـاع اخل
فيـا يتعّلـق بالنشـاط االقتصـادي للمنشـآت، والكلفـة االجتاعيـة، يف جمـال عالقـات العمـل، لإلجـراءات 
ـا  االحرتازيـة والوقائيـة التـي اختذهتـا خمتلـف الـدول، عـى نحـو جعـل البعـض يعتـرب هـذه اجلائحـة "إيذاًن
بنهايـة عـر وبدايـة عـر جديـد"28. 
23 Elsa Haddad, Charlotte Delaunay " Le coronavirus et ses conséquences sur les contrats, cas de force majeure ou cause 
d’imprévision? " 27 mars 2020, https://www.village-justice.com/articles/coronavirus-ses-consequences-sur-les-con-
trats-commerciaux-cas-force-majeure,34373.html, accessed 4/8/2020
ــة  ــع صحيف ــى موق ــور ع ــا، منش ــروس كورون ــال ف ــا النتق ــة" جتنًب ــع املصافح ــويص ب "من ــي ي ــة الفرن ــر الصح ــوان وزي ــال بعن ــال مق ــر مث 24  انظ
القبــس اإللكرتونيــة، العــدد 1566، 28 فربايــر https://alqabas.com/ ،2020/، تاريــخ الزيــارة: 2020/3/23. 
ـا عـى عقـد العمـل بـن الظـروف الطارئـة والقـوة القاهـرة"، جملـة كليـة القانـون الكويتيـة العامليـة،  25  التـورة، "تأثـرات جائحـة فـروس كورون
ــاص، ع 6، 1441 هــ، 2020 م، ص 308. ــق خ ــنة 8، ملح الس
26  املغريب وصنديد، مرجع سابق، ص 25.
27  املرجع نفسه، ص 30.
https://alqabas.com/article/5768702. ،"28  "سيناريوهات للنظام العاملي بعد كورونا
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كـا أّنـه، نتيجـة لعـدم وجـود آليـات مشـرتكة ملواجهـة جائحـة كورونـا يف اخلليـج العـريب، أصبـح تعويـل 
مواطنـي دول اخلليـج بالدرجـة األوىل عـى إجـراءات حكوماهتـم29. وتلـك إجـراءات كان هلـا تأثـر ال ينكـر 
عـى املنشـآت اخلاصـة يف دولـة قطـر. فضـاًل عـن كـون الواقـع الراهـن الـذي يتميـز بخطـر العـدوى وبعـدم 
ــع  ــم م ــال "التأقل ــل والع ــاب العم ــن أصح ــى كل م ــب ع ــا، يوج ــروس كورون ــاح، أو دواء لف ــود لق وج
الفـروس"، وهـو مـا يشـّكل حتدًيـا اقتصاديـا وبرشيـا لكليهـا30، ولكنّـه يمّثـل كذلـك حتّدًيـا قويـا لـكل مـن 
القانـون املـدين ولقانـون العمـل القطريـن، وحتدًيـا تنظيمًيـا ورقابًيـا إلدارة العمـل يف دولـة قطـر.
ـكال  ـرف اإلش ـات، ين ـذه التحدي ـع ه ـة لرف ـة املالئم ـروف القانوني ـر الظ ـامهة يف توف ـل املس ـن أج وم
ــي  ــود الت ــذ العق ــن تنفي ــى كل م ــا ع ــة كورون ــة جلائح ــرات القانوني ــة التأث ــة إىل دراس ــذه الورق ــري هل اجلوه
أبرمتهـا املنشـآت اخلاصـة مـع املتعاملـن معهـا مـن جهـة، وعـى عالقـات العمـل داخـل تلـك املنشـآت مـن 
جهـة أخـرى. 
املنهـج املّتبـع: مـن أجـل السـعي إىل اإلجابـة عـن هـذه اإلشـكالية، سـعى الباحـث إىل اسـتعال املنهـج 
االسـتقرائي لفهـم كنـه التأثـرات القانونيـة جلائحـة كورونـا عـى كل مـن تنفيـذ العقـود املربمـة مـع املنشـآت 
اخلاصـة وعـى عالقـات العمـل داخـل تلـك املنشـآت، بالرجـوع إىل مـواد القانـون املـدين وقانـون العمـل 
القطريـن، كـا تـم اسـتعال املنهـج املقـارن ومـن خـالل توضيـح رشوط تلـك احللـول وتداعياهتـا القانونيـة 
ــاء  ــه والقض ــة، والفق ــة ذات الصل ــات الدولي ــن االتفاقي ــوع إىل كل م ــدين بالرج ــون امل ــآت القان ــى منش ع
والترشيـع لعـّدة بلـدان، وذلـك القـرتاح احللـول القانونيـة املثـى عـى كل مـن املـرّشع والقضـاء القطـري. 
خطـة البحـث: أفـرز اسـتعال املنهـج املشـار إليـه للنظـر يف اآلثـار االقتصاديـة املعقـدة جلائحـة كورونـا 
عـى املنشـآت اخلاصـة، ويف تداعيـات ذلـك عـى عالقـات العمـل فيهـا، وقـوف الباحـث عـى واقـع قانـوين 
ــة،  ــن جه ــا م ــة كورون ــه جائح ــذي متّثل ــتثنائي ال ــدث االس ــة للح ــاف القانوني ــل األوص ــز بتداخ ــد يتمّي فري
وبتشـعب اآلثـار القانونيـة التـي أفرزهتـا هـذه اجلائحـة عـى عالقـات العمـل مـن جهـة أخـرى. 
بحيـث تقتـي دراسـة ذلـك التطـّرق إىل تداخـل الوصـف القانـوين جلائحـة كورونـا )املبحـث األّول( مـن 
جهـة، قبـل اإلملـام بتشـّعب آثـار جائحـة كورونـا عـى عالقـات العمـل )املبحـث الثـاين( مـن جهـة أخـرى.
 المبحث األّول: تداخل الوصف القانوني لجائحة كورونا
لـو تـم إبـرام العقـد قبـل ظهـور اجلائحـة مـع ارتبـاط تنفيذهـا باملناطـق التـي ظهـرت فيهـا اجلائحـة، 
جلـاز اعتبـار عـدم التنفيـذ مرتبًطـا بالقـوة القاهـرة، أو الظـرف الطـارئ، خالًفـا للعقـد املـربم بعـد ظهـور 
اجلائحـة، التـي ال جيـوز يف شـأهنا وصـف اجلائحـة بالقـوة القاهـرة، أو الظـرف الطـارئ، لكـون إعـالن 
احلكومـة الصينيـة بكـون تلـك اجلائحـة تشـّكل وبـاء جيعـل منهـا جائحـة متوقعـة.
29  أرشف حممد كشك، "أزمة كورونا، التداعيات واآلليات التي انتهجتها الدول إلدارة األزمة"، مركز البحرين للدراسات االسرتاتيجية والدولية والطاقة، 
.www.akhbar-alkhaleej.com، 2020
30  Pierre Nilles, " Covid-19 et télétravail à domicile état des lieux et clarifications à l’heure de la phase 1 de la levée progressive 
du confinement ", lien: www.buylelegal.eu, p. 1. 
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أمـا العقـود املربمـة خـارج منطقـة ظهـور اجلائحـة وال يرتبـط تنفيذهـا بتلـك املنطقـة، فيمكـن وصـف 
اجلائحـة فيهـا بالقـوة القاهـرة، أو األمـر الطـارئ، لـو ظهـرت اجلائحـة يف تلـك املنطقـة وقـت إبـرام العقـد 
ــون  ــن ك ــة ع ــة العاملي ــة الصح ــالن منظم ــد إع ــن بع ــرام. ولك ــك اإلب ــد ذل ــا بع ــن ظهوره ــالن ع ــم اإلع وت
كورونـا جائحـة عامليـة، ال جيـوز وصـف تلـك اجلائحـة بالقـوة القاهـرة، أو األمـر الطـارئ بالنسـبة للعقـود 
املربمـة بعـد ذلـك التاريـخ، لكوهنـا أصبحـت متوقعـة، خاصـة وأّن أغلـب املطـارات وطـرق النقـل الـربي 
ـا. ـرت بجائحـة كورون والبحـري تأّث
كـا أّنـه لـو ارتكبـت املنشـأة خطـأ ُيسـبب عـدم قدرهتـا عـى تنفيـذ التزاماهتـا، وكان ذلـك اخلطـأ مرتبًطـا 
بجائحـة كورونـا، يعتمـد اعتبـار تلـك اجلائحـة قـوة قاهـرة، أو أمـًرا طارًئـا عـى تقديـر القـايض لكون السـبب 
الغالـب عـى عـدم التنفيـذ هـو خطـأ املنشـأة، أو جائحـة كورونـا. فلـو كانـت اجلائحـة هـي السـبب األسـايس 
لعـدم تنفيـذ املنشـأة اللتزاماهتـا، جلـاز للقـايض وصـف جائحـة كورونـا بكوهنـا قـّوة قاهـرة، أو ظرًفـا طارًئـا، 
مـع اإلقـرار بمسـؤولية املنشـأة عـن كل تأّخـر يف التنفيـذ، أو عـدم تنفيـذ غـر مرتبـط بوقـوع اجلائحـة. 
أمـا لـو كان السـبب األسـايس لعـدم تنفيـذ املنشـأة اللتزاماهتـا، أو تأخرهـا يف تنفيذهـا هـو خطـأ ُينسـب 
ـة، وإن كان  ـؤولية العقدي ـا املس ـي عنه ـا، ال ينف ـدم تنفيذه ـات، أو ع ــذ االلتزام ـر يف تنفي ــك التأخ ـا، فذل إليه
ذلـك جييـز تعديـل بنـود العقـد بالقـدر الـذي سـامهت بـه جائحـة كورونـا يف عـدم تنفيـذ االلتزامـات، أو يف 
التأّخـر عـن تنفيذهـا31.
ورغـم مـا سـبقت اإلشـارة إليـه مـن أحـكام مشـرتكة بـن القـوة القاهـرة والظـرف الطـارئ، ختتلـف آثـار 
القـوة القاهـرة عـن الظـرف الطـارئ مـن وجهـن مهـا: 
ال جيـوز للطرفـن، طبقـا ألحـكام الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 171 مـن القانـون املـدين القطـري، االتفـاق 1- 
عـى اخلـروج عـن أحـكام الظـرف الطـارئ الـواردة يف هـذه الفقـرة وتنفيـذ االلتزامـات العقديـة املتفـق 
عليهـا بغـض النظـر عـن توّفـر الظـرف الطـارئ، فقـد نـص آخـر الفقـرة املشـار إليهـا أنـه "يقـع باطـاًل 
" كل اتفـاق عـى خـالف مـا ورد فيهـا. بينـا جيـوز االتفـاق عـى جعـل املديـن بااللتـزام ينّفـذ حتـى مـع 
توّفـر حـدث يشـّكل قـّوة قاهـرة، طبقـا للـادة 852 مـن القانـون املـدين القطـري التـي ورد فيهـا أّن " 
جيـوز االتفـاق عـى أن يتحمـل املديـن تبعـة القـوة القاهـرة، أو احلـادث املفاجـئ".
ـن 2-  ـة م ـة كلي ـع بصف ـي متن ـرة الت ـوة القاه ـة الق ـون يف حال ـوة القان ـه، بق ـاء نفس ـن تلق ـد م ـخ العق ينفس
تنفيـذ العقـد32 ، كـا ينقـي االلتـزام لـو أصبـح الوفـاء مسـتحياًل نتيجـة قـّوة قاهـرة عمـال بأحـكام 
املـادة 204 مـن القانـون املـدين القطـري التـي جـاء فيهـا "ينقـي االلتـزام إذا أثبـت املديـن أن الوفـاء بـه 
أصبـح مسـتحياًل عليـه لسـبب أجنبـي ال َيـْد لـه فيـه"، ويف املقابـل مل تنـص الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 171 
31  اإلفتيحات، مرجع سابق، ص 777.
خالـد عـي سـليان بنـي أمحـد، " الفـرق بـن القـوة القاهـرة ونظريـة الظـروف الطارئـة: دراسـة مقارنـة بـن الفقـه اإلسـالمي والقانـون الوضعـي   32
ــو 2000، ص 13. ــت، األردن، ماي ــة آل البي ــالمية، جامع ــات اإلس ــة يف الدراس ــة األردني "، املجل
47  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
مـن القانـون القطـري عـى فسـخ العقـد، أو انفسـاخه، وألزمـت املديـن الـذي أصبـح التزامـه مرهًقـا 
بسـبب الظـرف الطـارئ أن يقـوم بدعـوى لـدى القضـاء ومل جتـز هـذه الفقـرة عندئـذ للقـايض فسـخ 
العقـد، بـل أجـازت لـه فقـط أن " تبًعـا للظـروف وبعـد املوازنـة بـن مصلحـة الطرفـن أن يـرد االلتـزام 
املرهـق إىل احلـد املعقـول".
ــة 3-  ــات عقدي ــذ التزام ــل تنفي ــرة جتع ــوة قاه ــان ق ــض األحي ــا يف بع ــة كورن ــّكل جائح ــد تش ــث ق بحي
مسـتحياًل، وقـد تكـون يف أحيـان أخـرى ظرًفـا طارًئـا جيعـل تنفيـذ االلتزامـات مرهًقـا يف عقـوٍد أخـرى. 
وللقـايض سـلطة تقديريـة يف تكييـف أثـر اجلائحـة عـى االلتزامـات العقديـة املعروضـة عليـه ويف تقديـر 
جـواز وصفهـا بالقـّوة القاهـرة، أو الظـرف الطـارئ، رغـم أّن كالمهـا يشـرتكان يف كوهنـا حدثـن يقعـان 
بعـد إبـرام العقـد وقبـل التنفيـذ. 
وهـو وصـف لـه تداعيـات كبـرة عـى املنشـأة املتـّررة مـن جائحـة كورونـا، إذ لـو احتـوى العقـد عـى 
ــار  ــتبعاد آث ــي إىل اس ــرة، يف ــّوة قاه ــا ق ــا بأهّن ــة كورون ــف جائح ــكان وص ــرة، ل ــوة القاه ــتبعد الق رشط يس
اجلائحـة عـى العقـد، ولـكان وصـف جائحـة كورونـا بكوهنـا ظرًفـا طارًئـا جيعـل هـذا الـرشط ال ينطبـق33. 
ـا لتكييفهـا بأهّنـا  كـا أّن تكييـف جائحـة كورونـا بأهّنـا قـوة قاهـرة تعطـي املديـن حـق فسـخ العقـد، خالًف
ظـرف طـارئ الـذي ال يتيـح سـوى رد االلتزامـات املرهقـة إىل القـدر املقبـول34. 
ـب األّول(،  ـرة )املطل ـوة قاه ـا ق ـة كورون ـا جائح ـرب فيه ـي تعت ـاالت الت ـط احل ـة ضب ـربز أمهي ـا ي ـو م وه
ــاين(.  ــب الث ــا )املطل ــا طارًئ ــا ظرًف ــة كورون ــا جائح ــرب فيه ــي تعت ــرى الت ــاالت األخ واحل
المطلب األّول: حاالت وصف جائحة كورونا بالقوة بالقاهرة 
أجـازت املـادة 1 /79   مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لسـنة 1980 بشـأن البيـع الـدويل للبضائـع للمديـن عـدم 
تنفيـذ العقـد لـو أثبـت وقـوع حـدث يسـتجيب لـرشوط القـوة القاهـرة منعـه مـن تنفيـذ العقـد35. كـا ذهـب 
ـا، يدخـل عـدم قـدرة تنفيـذ  ـاًء عاملًي ـا وب ـة فـروس كورون البعـض إىل كـون إعـالن منظمـة الصحـة العاملي
املديـن اللتزاماتـه بصفـة آليـة حتـت مظّلـة القـوة القاهـرة، باعتبـار جائحـة كورونـا أمـًرا خارًجـا عـن إرادة 
املديـن، وال يمكـن توقعـه، أو دفعـه36.
ـة  ـرشكات الدولي ـرة" لل ـوة قاه ـهادات ق ـة "ش ـة الصيني ـارة الدولي ـة التج ـح هيئ ـّرر من ـك ب ـم أّن ذل ورغ
التـي تقـدم مسـتندات موثقـة إلثبـات التأخـر، أو تعطيـل وسـائل املواصـالت وعقـود التصديـر وإعالنـات 
ــاح،  ــة النج ــون، جامع ــة القان ــتر، كلي ــالة ماجس ــري، رس ــدين امل ــون امل ــة يف القان ــؤولية العقدي ــدل للمس ــرشط املع ــرة، ال ــز ن ــليم فري ــد س أمح  33
ــا. ــا بعده ــطن، 2006، ص 166، وم ــس، فلس نابل
اإلفتيحات، مرجع سابق، ص 793.    34
35    United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, Article79 (1): "A party is not liable for 
a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and 
that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of 
the contract or to have avoided or overcome it, or its consequences".
36   عنادل املطر، "كورونا بن القوة القاهرة والظروف الطارئة"، جريدة اجلريدة الكويتية، ع 22، 2020.
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اجلـارك37، وبـّرر تعديـل الربملـان الفـدرايل بموجـب قانـون 27 مـارس 2020، للقانـون املـدين األملـاين ليعتـرب 
ــار  ــتئناف كومل ــة اس ــاب حمكم ــك ذه ــّرر كذل ــخ38، وب ــك التاري ــن ذل ــة م ــرة بداي ــوة قاه ــا ق ــروس كورون ف
الفرنسـية إىل اإلقـرار بتوّفـر القـوة القاهـرة بالنسـبة ملتهـم مصـاب بفـروس كورونـا دون التأّكـد مـن توّفـر 
رشوطهـا 39، مل يسـلك املـرّشع القطـري هـذا املسـلك، متوخًيـا سـبيل التـأين وعـدم االسـتعجال، إذ مل يسـّن 
أي نـص قانـوين يقتـي سـحب وصـف القـّوة القاهـرة عـى جائحـة كورونـا، حتـى بعـد اإلعـالن الصـادر 
عـن منظمـة الصحـة العامليـة. 
ـر  ـايض مـن توّف ـد الق ـد مـن تأّك ـرة التـي ال ب ـرب إىل حقيقـة القـّوة القاه ـدو أق ـبيل حممـود، يب وهـو س
رشوطهـا، حتـى تنتـج آثارهـا عـى العقـود التـي تربمهـا منشـآت القطـاع اخلـاص، إذ القـوة القاهـرة هـي كل 
آفـة غـر متوقعـة وال يمكـن دفعهاتؤثرفيمحـل العقـد40، فتـؤدي إىل اسـتحالة ماديـة، أو قانونيـة لتنفيـذه41. 
وهـي حـدث ال يمكـن دفعـه حيـدث بعـد إبـرام العقـد وقبـل أن ينتهـي تنفيـذه42، يتصـف بكونـه غـر متوّقـع 
ومنبـّت الصلـة عـن نشـاط املديـن الـذي يطلـب اإلعفـاء مـن تنفيـذ االلتزامـات املحمولـة عليـه بموجـب 
العقـد43. 
وتأسيسـا عـى ذلـك، حتـى تعفـي القـوة القاهـرة املديـن مـن املسـؤولية املرتتبـة عـن عـدم وفائـه بالتزاماته 
العقديـة، أو عـن تأّخـره يف الوفـاء هبـا44، ال بـد أن يتبـّن للمحكمـة اسـتيفاء احلـدث لـرشوط45، هبـا تتوّفـر 
القـّوة القاهـرة وتنقطـع العالقـة السـببية بـن اخلطـأ والـرر46، وهـي رشوط تتمّثـل يف انبتـات صلـة احلـدث 
انظـر: عبـد املغيـث احلاكمـي، "دور القانـون والقضـاء يف احلـد مـن تأثـر كورونـا عـى العالقـات التعاقديـة"، جملـة الباحـث للدراسـات واألبحـاث   37
القانونيـة والقضائيـة، ع 17، عـدد خـاص بكورونـا Covid-2020، 19، املغـرب، ص 37، ومـا بعدهـا.
Benjamin Balens, "Coronavirus: quel usage de la force majeure dans les contrats commerciaux?" 24 Mars 2020 
https://taj-strategie.fr/coronavirus-usage-de-force-majeure-contrats-commerciaux/.
38 Felix Neumann et Camille Rousselot, " La loi allemande en réaction au Covid-19 et son impact sur le droit franco-alle-
mand des contrats, le monde du droit ", p.2, lien: https://www.lemondedudroit.fr/decriptages/69989-loi-allemande-re-
actioncovid-19-impact-droit-franco-allemand-contrats.html. 
39    C.A Colmar, 12 mars 2020, n. 20/01098 https://www.lexis360.fr.  
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in I. Bouioukliev (coord.), La force majeure - Etat des lieux, Limal, Anthemis, 2013, p. 9. 
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46 François Diesse, "Les applications de l’article 1147 du Code civil de 1804 à 2004", Revue générale de droit, Faculté de 
droit, University DOttawa, Canada, Volume 34, numéro 3, 2004, pp. 437-438.
49  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
باملديـن)أواًل( مـن جهـة، واسـتحالة توّقـع احلدث)ثانًيـا(، مـن جهـة ثانيـة، فضـاًل عـن اسـتحالة دفـع احلدث 
)ثالًثـا(، مـن جهـة ثالثـة. 
أواًل: انبتات صلة الحدث بالمدين
يشـرتط أن تكـون احلادثـة خارجيـة عـن املديـن وخارجيـة عـن وسـطه، فـال جيـب أن تنسـب لشـخص 
املديـن47. وتسـتويف جائحـة كورونـا هـذا الـرشط لـو مل يثبـت وجـود إمهـال، أو خطـأ عمـد48 مـن الطـرف 
الـذي مل ينّفـذ التزامـه، ولـو ثبـت أّن جائحـة كـورون باعتبارهـا آفـة خارجيـة هـي سـبب اإلخـالل بتنفيـذ 
ـرب القضـاء الفرنـي أّن "دفـع املـوّرد بكـون األقنعـة كانـت حمجـوزة لـدى  ـك اعت ـزام49. وتطبيقـا لذل االلت
اجلـارك بسـبب عـدم مطابقتهـا ملعايـر اإلنتـاج، ال يكفـي العتبـاره قـوة قاهـرة تربئـه مـن التعويـض، لـو 
كان للمـوّرد اخليـار بـن منتجـن والتحقـق مـن نوعيـة األقنعـة ومعايـر إنتاجهـا ولـو حتـى يف حالـة الوبـاء 
املنتـرش، بحيـث ال يشـكل الدفـع بالقـوة القاهـرة سـبًبا كافًيـا لـرد طلـب التعويـض؛ لعـدم توّفـر رشوط القـوة 
القاهـرة، ولكـون السـبب هـو خطـأ شـخيص للمديـن"50.
وتطبيقـا لذلـك، أيًضـا، قـد يكـون العجـز املـادي، أو الشـخيص للمسـتخدمن يف تنفيـذ العقـد غـر متوقـع 
وغـر قـادر عـى رده مـن قبـل املديـن، إال أنـه ال جيـوز اعتبـاره قـوة قاهـرة، ألنـه داخـل يف نطـاق مرشوعـه، 
بحيـث ال جيـوز اعتبـار تلـك احلادثـة خارجيـة. ممـا جيعـل الصبغـة اخلارجيـة للحادثـة، رشًطـا رضورًيـا لتوّفـر 
القــوة القاهرة51. 
ــر  ــق األم ــا يتعّل ــدث عندم ــة للح ــة اخلارجي ــول الصبغ ــي ح ــالف قضائ ــكل خ ــا ل ــك، وتالفي ــع ذل وم
ــون  ــري أن يك ــدين القط ــون امل ــن القان ــادة 256 م ــرتط امل ــه، مل تش ــه وموظفي ــرض عال ــن، أو م ــرض املدي بم
السـبب األجنبـي خارجًيـا، واشـرتطت سـبًبا أجنبًيـا ال يـد للمديـن فيـه52. وهـو مـا يقـرتب ممـا ذهبـت إليـه 
الدوائـر املجتمعـة ملحكمـة النقـض الفرنسـية منـذ سـنة 2006 53، وممـا أخـذت بـه املـادة 1218 مـن القانـون 
املـدين املعـّدل سـنة 2016، مـن أّنـه "توجـد قـوة قاهـرة يف املجـال العقـدي، لـو كان هنالـك حـدث خيـرج عن 
47    انظر: الشامي، مرجع سابق، ص  612-615؛ وانظر كذلك يف ذات االجتاه:
Civ. Sec. Soc. 30 décembre ,1954, D. ; Cass., 1ère Civ., 24 février 1981, Bull., n° 65. ; Cass, 1ère Civ., 29 octobre 1985, 
Bull., n° 273 ; Cass., 1ère Civ., 21 mars 2000, Bull., n° 98.
48    I. Guyot, " Le caractère extérieur de la force majeure ", Revue de la recherche juridique 20021-, p. 213; Ph. Le Tourneau 
et L. Cadiet: Droit de la responsabilité, Dalloz, 3eme édition, 1996, p. 315.
49     تطبيًقـا لذلـك، حكمـت حمكمـة االسـتئناف بمونبيلييـه Montpellier، بـأّن العاصفـة الثلجيـة التـي قطعـت التيـار الكهربائـي ال تعـّد قـوة قاهـرة 
تعفـي رشكـة الكهربـاء مـن التزاماهتـا بتوريـد الكهربـاء، طاملـا قـد ثبـت وجـود إمهـال يف الصيانـة بالنسـبة ملحطـة توليـد الكهربـاء.
C.A. Montpellier, 2e ch, 16 novembre 1932, Jurisprudence, Gaz.pal., 1933, 1e sem, p.191
50 CA Poitiers, 24 février 2012, n° 11/02200 Dalloz actualité, 4 mars 2020, " La grippe, les épidémies et la force majeure en 
dix arrêts ". www.dalloz-actualité.fr. 
51 Noguéro D., "La maladie du débiteur cas de force majeure", Dalloz. 2006, p. 1556.
ـا، أو تأخـر يف تنفيـذه، التـزم بتعويـض الـرر الـذي حلـق  52       ورد يف املـادة 256 مـن القانـون املـدين القطـري "إذا مل ينفـذ املديـن االلتـزام عينً
الدائـن، وذلـك مـا مل يثبـت أن عـدم التنفيـذ، أو التأخـر كان لسـبب أجنبـي ال يـد لـه فيـه". وانظـر كذلـك مثـال: املادتـن 187 و188 مـن 
القانـون املـدين املتعلقتـن بانفسـاخ العقـد، فيـا لـو أصبـح تنفيـذ االلتـزام مسـتحياًل؛ لسـبب أجنبـي ال يـد للمديـن فيـه. 
53 Cass. Ass.plén. 14 avril 2006, no. 02168-11-, Dalloz actualité, 5 mai 2006, obs.I. Gallmeister ; RTDC civ. 2006,775, obs. 
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سـيطرة املديـن، ليـس مـن املعقـول توّقعـه عنـد إبـرام العقـد، ال يمكـن دفـع آثـاره بوسـائل مالئمـة، ويمنـع 
تنفيـذ املديـن اللتزامـه..."54. 
ـا، لـكان يمكـن  وتطبيقـا لذلـك، لـو توّقـف مقـاول عـن تنفيـذ العقـد بسـبب مرضـه بفـروس كورون
للقضـاء أن حيكـم بكـون التوّقـف عـن التنفيـذ يعـود لسـبب خارجـي عـن املديـن. إذ اسـتقر القضـاء الفرنـي 
عـى توّفـر السـبب األجنبـي إذا كان سـبب عـدم التنفيـذ مـرض املديـن 55، وقـد اعتـرب أّن "العجـز اجلسـدي 
القـوي الناتـج عـن العـدوى واملـرض اخلطـر الـذي نشـأ بعـد إبـرام العقـد كان ال يمكـن التنبـؤ بـه، كـا أن 
التسلسـل الزمنـي لألحـداث والشـهادات الطبيـة املتعلقـة بالتدهـور املفـرط لصحـة املديـن أظهـرت بـا ال 
يدعـو للشـك أننـا بصـدد مـرض ال يقـاوم"56. وإن كان انبتـات صلـة احلـدث باملديـن ال يكفـي لوصـف ذلـك 
احلـدث بالقـّوة القاهـرة، إذ جيـب أن يكـون احلـدث كذلـك مسـتحيل التوّقـع.
ثانًيا: استحالة توّقع الحدث
ــتثنائًيا، إذ  ــا اس ــع57، أي حدًث ــر متوّق ــا غ ــرة، حدًث ــّوة قاه ــّكل ق ــذي يش ــدث، ال ــون احل ــب أن يك ــا جي ك
جيـب أن يتوقـع املديـن األمـور العاديـة58. بحيـث جيـب أن يكـون احلـدث غـر متوّقـع وقـت إبـرام العقـد59، 
ــون يف  ــا يك ــذرا عندم ــة وح ــاس حيط ــر الن ــدث أكث ــع احل ــو أال يتوّق ــرد ه ــي جم ــار موضوع ــتناًدا إىل معي اس
الظـروف نفسـها60، ويعتـّد يف ذلـك بالظـروف اخلارجيـة العامـة دون الظـروف الشـخصية للمديـن التـي تـربز 
أّن املديـن ال يمكنـه توّقـع احلـدث وال دفعـه61. وقـد ذهبـت حمكمـة النقـض البلجيكيـة، تطبيًقـا لذلـك، إىل 
وجـوب تقديـر القـّوة القاهـرة يف كل عقـد عـى حـدة مـن خـالل التحّقـق مـن تاريـخ توقيـع العقـد، ووقـت 
ــى  ــن ع ــدرة الطرف ــد، وق ــن العق ــة ضم ــات املدرج ــوع االلتزام ــد، ون ــرام العق ــبقت إب ــي س ــات الت املفاوض
توّقـع تأثـر وبـاء كورونـا عـى تنفيـذ االلتزامـات...62.
وهـو مـا اسـتقر القضـاء الفرنـي كذلـك عـى األخذ بـه ملـا اعتـرب أّن "انتشـار فـروس االلتهـاب الدماغي 
54 Article 1218 du Code civil Français tel que modifié par Ordonnance n°131-2016 du 10 Février 2016, dispose que " Il y a 
force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être 
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appro-
priées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur… ".
55 Cass. Ass. Plén., 14 avril 2006, Recueil Dalloz, 2006, n° 23, Note P. Jourdain, pp. 1577-1582.
56 C.A. Nîmes 6 novembre 2018, n° 18/04133 Dalloz actualité, 4 mars 2020, " La grippe, les épidémies et la force majeure 
en dix arrêts ". www.dalloz-actualité.fr. 
57 Cass, Ch., civ., 1re sect. Civ., Recueil Dalloz, 37e cahier, jurisprudence.,1962, p. 645.
انظـر: قـرار الغرفـة املدنيـة ملحكمـة النقـض الفرنسـية الصـادر يف 7 مـارس 1966، الـذي ورد فيـه أّنـه "ال يعـد احلـدث قـّوة قاهـرة عندمـا يسـتطيع   58
املديـن بصـورة طبيعيـة أن يتوقـع هـذا احلـدث وقـت إبـرام العقـد". انظـر حـول ذلـك: 
Cass. Civ.1ère ,7 mars 1966, n° J.C.P, 1966.II.1487714879- note J. Mazeaud
59  اإلفتيحات، مرجع سابق، ص 786.
60 Mordhi Alayash, " Permanences et changements autour de la notion de force majeur ", mémoire de master, Université 
Robert Schuman, Strasbourg III, septembre 2006, p. 12.
61  حممد كال عبد العزيز، التقنن املدين يف ضوء القضاء والفقه، مصادر االلتزام، مكتبة وهبة للطباعة والنرش، القاهرة، 2003، ص 1132.
62  انظر تطبيًقا هلذا املعيار من طرف حمكمة النقض البلجيكية:
Cass. (1re ch.) RG F.14.0094.F, 4 juin 2015 (Commune) d’Auderghem /Immobilière Subway), Arr. Cass. 2015, liv. 
6-8, 1496.
51  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
اليابـاين يف دولـة نيبـال يسـقط رشط عـدم التوقـع...... لكـون هـذا املـرض يظهـر عـادة خـالل فـرتة الريـاح 
املوسـمية يف هـذه املنطقـة..."63، وملـا قـىض بــ "إمـكان توقـع فـروس Chikungunya لسـهولة معرفـة املخاطر 
الصحيـة التـي حتصـل يف الغالـب يف منطقـة املحيـط اهلنـدي"64. ومّلـا ذهـب إىل أّن " فـروس H1N1 ال يشـكل 
ـه نتيجـة كثـرة اإلعالنـات الصـادرة  ـرام العقـد حمـل النـزاع لسـهولة تنبـؤ املديـن ب قـوة قاهـرة يف وقـت إب
بظهـوره حتـى قبـل تنفيـذ اإلجـراءات الصحيـة"65.
وقـد أخـذ بذلـك أيًضـا القضـاء الكويتـي مّلـا اعتـرب أّنـه ال يعتـرب قـّوة قاهـرة، فـرض احلظـر االقتصـادي 
ـة،  ـع عراقي ـا بضائ ـتباه يف محله ـج لالش ـاه اخللي ـرة يف مي ـط أي باخ ـال ضب ـه احت ـب علي ـراق، املرتت ـى الع ع
باعتبـار ذلـك احلظـر يمكـن توّقعـه وال خيفـى عـى أقـل النـاس يقظـة، أو تبـًرا66. 
وتطبيقـا لذلـك، لـو تـّم إبـرام عقـد يقتـي اسـتراد بضاعـة مـن بلـد مل تنتـرش فيـه جائحـة كورونـا، بعـد 
ـة يف  ـة املختص ـلطات اإلداري ـوم الس ـا تق ـع عندم ـدم التوق ـج بع ـد أن حيت ـرى، للمعاق ـدان أخ ـا يف بل ظهوره
ـا مـن ذلـك البلـد، ويعـّد هـذا املنـع سـبًبا لتعديـل االلتزامـات،  مـكان تنفيـذ العقـد بمنـع االسـتراد مؤقًت
أو اإلعفـاء منهـا67، لكـن لـو كان حصـول ذلـك متوقًعـا نتيجـة لالنتشـار الرسيـع للفـروس يف املنطقـة التـي 
يوجـد هبـا البلـد الـذي يتعلـق العقـد باالسـتراد منـه، ال يعتـرب ذلـك احلـدث قـوة قاهـرة68. ولكـن حتـى وإن 
كان احلـدث مسـتحيل التوّقـع، فهـو ال يعتـرب قـّوة قاهـرة إال إذا كان يسـتحيل عـى املديـن بااللتـزام دفعـه.
ثالًثا: استحالة دفع الحدث
جيـب أن يكـون احلـدث األجنبـي مسـتحيل الدفـع، ممـا يعنـي اسـتحالة منـع وقـوع احلـدث املعتـرب قـوة 
قاهـرة واسـتحالة تـاليف آثـار هـذا احلـدث بعـد وقوعـه69، وال يكفـي، العتبـار احلـدث قـّوة قاهـرة، أن يكـون 
وقـوع احلـدث جيعـل تنفيـذ االلتـزام أصعـب، أو أكثـر كلفـة. وتطبيقـا لذلـك جيـب أن يّتضـح للمحكمـة، 
اسـتناًدا إىل تقاريـر االختبـار70 وإىل سـلطتها التقديريـة71، أّن احلـدث مـن حيـث وقوعـه ومـن حيـث آثـاره 
يتجـاوز قـدرة املديـن عـى دفعـه72. وهـو مـا جيعـل مـن حتديـد النطـاق الزمنـي للوبـاء مـن العنارص األساسـية 
63 T. Grande Instance Paris, 12 décembre 2006, no. 05/03905, Dalloz actualité, 4 mars 2020, " La grippe, les épidémies et 
la force majeure en dix arrêts ". www.dalloz-actualité.fr.
64 T. Grande Instance Paris, 30 avril 2009. No. 06/177799, Dalloz actualité, 4 mars 2020, " La grippe, les épidémies et la 
force majeure en dix arrêt ". www.dalloz-actualité.fr. 
65 CA Besançon, 8 janvier 2014, RG 12/02291, Dalloz actualité, 4 mars 2020, " La grippe, les épidémies et la force majeure 
en dix arrêts ". www.dalloz-actualité.fr. 
66  انظـر متييـز جتـاري، الطعنـان 388، 2002/401، جلسـة 2003/06/30، جملـد القسـم اخلامـس، م 9، ص 610؛ املبـادئ القانونيـة التـي قررهتـا حمكمـة 
التمييـز خـالل أربعـن عاًمـا، م 12، يف املـواد املدنيـة، الفـرتة مـن 1972/10/01 حتـى 2011/12/31.
67  J. Carbonnier; Op. Cit., p.277.
انظر يف ذات االجتاه: متييز مدين كويتي، رقم 181 لسنة 2013، جلسة 22 يوليو 2014، أنظمة صالح اجلاسم للمبادئ والسوابق القضائية.
68 Cass. 2e civ., 13 juillet, 2000, Bull. civ. II, n° 126; Cass. 1re civ., 6 novembre 2002, Bull. civ., I. n°258; Cass. 1re civ., 
7 mars 1966, Bull. civ I. n° 166.
69  Moury J., "Force majeure: éloge de la sobriété ", Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz revues, Paris, 2004, p. 471.
70  Cass. 1ére Civ., 4 février 2003, Brier C/Mutuelle complémentaire de la ville de paris: juris-data n° 017447; CA  Grenoble, 
1ére ch. 5 mars 2002, Chevalier C/Rahimi: Juris-Data n° 182638.; CA Douai, 3éme ch., 17 mars 2002, ET publ. Thermes 
d’Aix les Bains C/Bodechon: juris - data n° 186363.
71  Cass., 2ème Civ., 6 juillet 1960, Bull., n° 439 ; 29 juin 1966, D, 1966, 645, note Tunc ; JCP 1967, II, 14931, note Savatier.
72  Cass., 1ère Civ., 31 mai 1989, RTD civ. 1990, 489, obs. Jourdain P. ; 6 octobre 1993, JCP 1993, 11., 22154, note Waquet.
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لتحقق رشط استحالة دفع اجلائحة، خاصة يف ظّل عدم وجود لقاح، أو دواء لفروس كورونا. 
بحيـث ال بـد أن حتـول اجلائحـة بصـورة مطلقـة دون تنفيـذ جممـوع االلتزامـات العقديـة، أو أحـد هـذه 
ـواردة ضمـن العقـد  ـذ االلتزامـات ال ـد أن تكـون االسـتحالة تامـة74، فيسـتحيل تنفي االلتزامـات73، أي ال ب
إعـاال لقاعـدة أخالقيـة75 هـي "ال يلـزم أحـد باملسـتحيل"76. وتطبيقـا لذلـك، ذهـب القضـاء الفرنـي إىل 
ـزام  ـذ االلت ـل تنفي ـه ال جيع ـا أن ـن األداء، طامل ـر ع ـر التأخ ـي لتربي ـور ال يكف ـزا الطي ـاء إنفلون ـار وب أّن " انتش
مسـتحياًل، وأن مثـل هـذه األوبئـة يمكـن مقاومتهـا لتنفيـذ االلتـزام مـن خـالل األداء، طاملـا أنـه ليـس هنـاك 
حالـة طـوارئ تفـرض املكـوث باملنـازل مثـاًل، ممـا ال جيعـل تنفيـذ االلتـزام مسـتحياًل "77. كـا ذهبـت حمكمـة 
ـة إىل وجـوب أن جيعـل السـبب األجنبـي تنفيـذ االلتـزام مسـتحياًل اسـتحالة دائمـة مطلقـة  ـز الكويتي التميي
" بالنسـبة للكافـة وليـس بالنسـبة للبعـض دون البعـض اآلخـر، ويسـتوي بعـد ذلـك أن تكـون االسـتحالة 
قانونيـة، أو فعليـة"78.
وقـد ذهبـت حمكمـة النقـض البلجيكيـة إىل وجـوب تقديـر القـّوة القاهـرة يف كل عقـد عـى حـدة مـن خـالل 
التحّقـق مـن التدابـر التـي اختذهـا أطـراف العقـد لضـان الوفـاء بااللتزامـات79. فضـاًل عـن عـدم فسـخ عقد 
ـد مـا إذا كان يمكـن للعامـل أن  ـا بكوهنـا قـّوة قاهـرة، قبـل حتدي العمـل حتـى مـع وصـف جائحـة كورون
يسـتمر يف أداء عملـه ولـو عـن بعـد، ومـا إذا كانـت طبيعـة عمـل العامـل تقتـي تواجـده يف مقـر العمـل80. 
كـا أجـازت املـادة 258 مـن القانـون املـدين القطـري للمتعاقديـن "االتفـاق عـى أن يتحّمـل املديـن القـوة 
القاهـرة واحلـادث املفاجـئ"، نسـًجا عـى منـوال كل مـن املـادة 295 مـن القانـون املـدين الكويتـي81، واملـادة 
73 Séverine Tavennec: " L’appréciation du coronavirus en tant que force majeure ". 26 mars 2020. Droit individuel du travail 
https://www.lepetitjuriste.fr/lappreciation-du-coronavirus-en-tant-que-force-majeure/. 
74  إسالم إحسان، أحكام العقد اإلداري يف النظام السعودي، دار آل غالب للنرش والتوزيع، جدة، 2016، ص 247؛ وانظر تطبيًقا لذلك: متييز كويتي، 
رقم 103 لسنة 2007، جتاري 4، جلسة 9 أكتوبر 2008، جاء فيه "ويرشط العتبار احلادث قوة قاهرة ترتفع به مسؤولية املدين، أن يكون من غر املمكن 
توقعه، ومن املستحيل دفعه، وتقّدر قياَم الدليل عى توافر القوة القاهرة هبذا املعنى من عدمه سلطُة حمكمة املوضوع"، انظر: التورة، مرجع سابق، ص 
.303
75 Mohamed Khadraoui, " Le coronavirus contamine aussi les contrats! ", Journal L’économiste, No: 5721 paru le 18/03/2020, 
p.3. 
76  عبد احلي حجازي، النظرية العامة لاللتزام، االلتزام يف ذاته، ج 1، مطبعة هنضة مر، القاهرة، 1954، ص 295؛ وانظر أيًضا: أمرة جعفر رشيف وكاوه 
ياسن سليم ومصطفى رشيد، مرجع سابق، ص 989؛ وانظر يف ذات االجتاه: بني أمحد، مرجع سابق، ص 3؛ وانظر كذلك: أمينة رضوان، واملصطفى 
الفوركي، "تأثر فروس كورونا عى االلتزامات التعاقدية"، بحث منشور يف مؤلف مجاعي بعنوان "الدولة والقانون"، سلسلة إحياء علوم القانون، 
الرباط، 2020، ص 279؛ سعيد أشتاتو وسامي عينيبة، "فروس كورونا: أزمة صحية أم قوة قاهرة؟"، بحث منشور يف مؤلف مجاعي بعنوان " الدولة 
والقانون"، سلسلة إحياء علوم القانون "، الرباط، 2020، ص 307.
77 CA Toulouse, 3 octobre 2019, n° 19/01579 Dalloz actualité, 4 mars 2020, " La grippe, les épidémies et la force majeure 
en dix arrêts ". www.dalloz-actualité.fr. 
78  متييـز كويتـي جتـاري رقـم 355 لسـنة 2001، جلسـة 2002/04/28 نظـام صـالح اجلاسـم، وانظـر يف ذات االجتـاه كذلـك متييـز كويتـي جتـاري 
رقـم 198 لسـنة 2001 جلسـة 18 /2002/05 نظـام صلـح اجلاسـم.
79  انظر تطبًيًقا هلذا املعيار من طرف حمكمة النقض البلجيكية:
Cass. (1re ch.) RG F.14.0094.F, 4 juin 2015 (Commune d’Auderghem /Immobilière Subway), Arr. Cass. 2015, liv. 6-8, 1496. 
80   CA Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098; " Lecornué C, L’épidémie de COVID-19 reconnue comme cas de force ma0-
jeure en droit public justifie-t-elle la suspension ou la résolution d’un contrat de droit privé ? Pas forcément!", https://
saintlouisavocats.com/, 2020/3/27.
81  انظـر املـادة 295 مـن القانـون املـدين الكويتـي رقـم 67، لعـام 1980، التـي تنـص عـى أنـه: "جيـوز االتفـاق عـى أن يتحمـل املديـن تبعـة القـوة 
ــئ".  ــادث املفاج ــرة، أو احل القاه
53  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
165 مـن القانـون املـدين املـري82. وأخـذا بـا ذهبـت إليـه حمكمـة النقـض املريـة مـن أّنـه "ليـس هنـاك ما 
يمنـع قانوًنـا مـن اشـرتاط حتميـل املتعاقـد مسـؤولية العجـز عـن الوفـاء الناشـئ عـن قـوة قاهـرة، إذ ال خمالفـة 
يف هـذا االتفـاق للنظـام العـام، فـإن املتعاقـد يكـون يف هـذه احلالـة كرشكـة التأمـن التـي تقبـل املسـؤولية عـن 
حـوادث القـوة القاهـرة"83. وهـو مـا يتخـذ أمهيـة بالغـة بالنسـبة جلائحـة كورونـا، بالنظـر لغلبـة أن تشـمل 
رشوط التحّمـل بالقـوّة القاهـرة املخاطـر الصحّيـة والقـرارات التـي تتخذهـا السـلطة العامـة84. 
بحيـث جيـب التمييـز بـن حـاالت ثـالث، إحداهـا حالـة اتفـاق املتعاقديـن عـى حتديـد القـوة القاهـرة، 
مـن خـالل إدراج األوبئـة يف العقـد، والثانيـة حالـة اسـتبعاد األطـراف لألوبئـة مـن العقـد، بينـا تتمّثـل احلالـة 
الثالثـة يف عـدم اتفـاق املتعاقديـن عـى حتديـد القـوة القاهـرة يف العقد؛ إذ جيـب يف احلالـة األوىل وصـف جائحة 
كورونـا بالقـوة القاهـرة، كـا جيـب اسـتبعاد وصـف جائحـة كورونـا بالقـوة القاهـرة يف احلالـة الثانيـة. أّمـا يف 
احلالـة الثالثـة، فتقـّدر حمكمـة املوضـوع يف كل حالـة عـى حـدة، وبنـاًء عـى الظـروف احلافـة بـكّل قضيـة، مـا 
إذا كان وصـف القـّوة القاهـرة، ينطبـق عـى آثـار جائحـة كورونـا بالنسـبة للعقـد املتنـازع فيـه85. 
المطلب الثاني: حاالت وصف جائحة كورونا بالظرف الطارئ
ــاء  ــول دون الوف ــد حي ــدوري86، ق ــذ ال ــة، أو ذات التنفي ــود الزمني ــذ أي العق ــة التنفي ــود املرتاخي يف العق
بااللتزامـات العقديـة حـادث عـام غـر متوقـع ال يمكـن دفعـه، يطـرأ بعـد إبـرام العقـد وجيعـل تنفيـذ االلتزام 
مرهًقـا للمديـن لكونـه يلحـق بـه رضًرا مالًيـا فادًحـا87. وإن كان االملـام باحلـاالت التـي توصـف فيهـا جائحـة 
كورونـا بالظـرف الطـارئ يقتـي تعريـف الظـرف الطـارئ )أواًل( مـن جهـة، وتأثـر الظـرف الطـارئ عـى 
العقـود )ثانًيـا(، مـن جهـة ثانيـة، فضـاًل عـن تقديـر مـدى توّفـر رشوط الظـرف الطـارئ ومـدى تأثـره عـى 
العقـد )ثالًثـا( مـن جهـة ثالثـة. 
أواًل: تعريف الظرف الطارئ 
ــدويل  ــد ال ــن املعه ــنة 2016 ع ــادرة س ــة الص ــارة الدولي ــود التج ــادئ عق ــن مب ــادة 6/2/2 م ــت امل  عّرف
ــر  ــدث أّث ــع ح ــو وق ــارئ ل ــرف ط ــد ظ ــه "يوج ــارئ )hardship( بأّن ــرف الط ــاص الظ ــون اخل ــد القان لتوحي
بصفـة جوهريـة عـى تـوازن العقـد إمـا بسـبب زيـادة تكلفـة الوفـاء بالتـزام أحـد األطـراف، أو ألن قيمـة 
ــم  ــذي عل ــه ال ــرر من ــد املت ــن املعاق ــع م ــر متوّق ــدث غ ــون احل ــت، رشط أن يك ــد انخفض ــاء ق ــك الوف ذل
82  أوردت املـادة 165 مـن القانـون املـدين املـري أّنـه "إذا أثبـت الشـخص أن الـرر قـد نشـأ عـن سـبب أجنبـي ال يـد لـه فيـه، كحـادث مفاجـئ، 
أو قـوة قاهـرة، أو خطـأ املـرور، أو خطـأ الغـر، كان غـر ملـزم بتعويـض هـذا الـرر، مـا مل يوجـد نـص خـاص، أو اتفـاق عـى ذلـك".
83  نقض مدين مري، جلسة 1945/10/29؛ انظر: أنور طلبة، الوسيط يف القانون املدين، ج 2، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، 1998، ص 576.
84 Ludovic Landivaux, " Contrats et coronavirus: un cas de force majeure ? Ça dépend…, Contrat - Responsabilité ", Dalloz 
Actualité, p. 4, lien: https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-dee-
pend#.Xw7miRPivIU. 
 http://data.saderlex.com.  ،"85  نجيب فايز احلاج شـاهن، "فروس كورونا والعقود اجلارية
86  أنـور سـلطان، املوجـز يف النظريـة العامـة لاللتـزام، دار النهضـة العربيـة، بـروت، 1983، ص 235؛ حممـد الرشـيدي ونبيـل حممـد أمحـد صبيـح، 
ــع، ط 3، 2015، ص 150. ــرش والتوزي ــم للن ــزام، دار العل ــادر االلت ــزام - مص ــة لاللت ــة العام النظري
87  أمحـد الصويعـي شـلبيك، "نظريـة الظـروف الطارئـة، أركاهنـا ورشوطهـا"، املجلـة األردنيـة يف الدراسـات اإلسـالمية، م 3، ع 2، 2007، ص 171-
 https://search.emarefa.net:ــرتوين ــع اإللك ــى املوق ــور ع 172. منش
 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(54
ــة"88. ــروف الطارئ ــه بالظ ــد حتّمل ــرتط يف العق ــا مل يش ــد، م ــرام العق ــد إب ــوده بع بوج
وكذلـك عـّرف فقهـاء القانـون الظـرف الطـارئ بكونـه حـادث اسـتثنائي عـام89، خـارج عـن إرادة املديـن 
ـل  ـذه ليجع ـد تنفي ـرأ عن ـد91، ويط ـرام العق ـت إب ـه وق ـن توقع ـه90، وال يمك ـب إلي ـأ ينس ـط بخط ـر مرتب وغ
التنفيـذ مرهًقـا للمديـن هيـدده بخسـارة فادحـة92، دون أن يكـون ذلـك التنفيـذ هيـدد املديـن بخسـارة مألوفة يف 
التعامـل لكـون "التعامـل مكسـب وخسـارة"93. وقـد مّيـز البعـض بـن نوعـن مـن التنفيـذ املرهـق لاللتـزام، 
ـر" الـذي هيـدد املديـن بخسـارة فادحـة والـذي يفـي إىل تطبيـق نظريـة الظـروف  أحدمهـا "اإلرهـاق املؤّث
الطارئـة، والثـاين هـو "اإلرهـاق غـر املؤّثـر" الـذي هيـّدد املديـن بخسـارة بسـيطة، وال يكفـي لتطبيـق نظريـة 
الظـروف الطارئـة94. ومل يضبـط املـرّشع القطـري حـًدا للتنفيـذ املرهـق الـذي هيـدد املديـن بخسـارة فادحـة، 
تـارًكا األمـر الجتهـاد القضـاء أسـوة باملرّشعـن املـري والكويتـي. 
بحيـث يفّضـل تعديـل املـرّشع القطـري لصياغـة الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 171 مـن القانـون املـدين مـن 
خـالل النسـج عـى منـوال املـادة  6/2/2 مـن مبـادئ عقـود التجـارة الدوليـة الصـادرة سـنة 2016 عـن املعهـد 
ــة  ــر بصف ــدث أّث ــع ح ــو وق ــارئ ل ــرف ط ــد ظ ــه "يوج ــت أّن ــي اقتض ــاص الت ــون اخل ــد القان ــدويل لتوحي ال
ـك  ـة ذل ـراف، أو ألن قيم ـد األط ـزام أح ـاء بالت ـة الوف ـادة تكلف ـبب زي ـا بس ـد إم ـوازن العق ـى ت ـة ع جوهري
الوفـاء قـد انخفضـت، رشط أن يكـون احلـدث غـر متوّقـع مـن املعاقـد املتـرر منـه الـذي علـم بوجـوده 
بعـد إبـرام العقـد، مـا مل يشـرتط يف العقـد حتّملـه بالظـروف الطارئـة". 
88 Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2016, Article (6.2.2) (Definition of hardship): "There is hardship 
where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a par-
ty’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the 
events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; (b) the events could 
not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; 
(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and (d) the risk of the events was not assumed by the 
disadvantaged party". 
Link: https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016, accessed 15/7/2020.
89  انظـر حـول رشط أن يكـون احلـدث االسـتثنائي عاًمـا وغـر متوّقـع متييـز ديب/الطعـن رقـم 374 لسـنة 2011/جتاري/جلسـة 20 مـارس 2012، 
ورد فيـه أّن "احلـوادث االسـتثنائية العامـة هـي التـي ينـرف أثرهـا إىل عـدد كبـر مـن النـاس، وغـر متوقعـة احلصـول وقـت التعاقـد، لقـايض 
املوضـوع تقديـر عموميـة احلـادث وتقديـر توقعـه وقـت التعاقـد، ومـدى إرهـاق االلتـزام للمديـن نتيجـة ذلـك " انظـر: التـورة، مرجـع سـابق، 
ص 303؛ وانظـر يف ذات االجتـاه: أمحـد طـالل عبـد احلميـد، قاعـدة العقـد رشيعـة املتعاقديـن يف جمـال العقـود اإلداريـة - دراسـة قانونيـة مقارنـة، 
رسـالة ماجسـتر، كليـة احلقـوق، جامعـة النهريـن، العـراق، 2012، ص 183-182.
90  انظـر: متييـز كويتـي رقـم 225 لسـنة 1998/جتـاري 1/جلسـة 21 أكتوبـر 1998، ورد فيـه أّن "منـاط إعـال نظريـة الظـروف الطارئـة، املنصـوص عليهـا 
يف املـادة 198 مـن القانـون املـدين الكويتـي، أال يكـون الرتاخـي يف تنفيـذ االلتـزام إىل مـا بعـد وقـوع احلـادث الطـارئ نظـًرا إىل خطـأ املديـن، إال أنـه 
جيـوز لـه أن يسـتفيد يف هـذه احلالـة مـن تقصـره". انظـر: التـورة، مرجـع سـابق، ص 303؛ وانظـر يف ذات االجتـاه: نقـض "أبوظبـى"، الطعنـن رقمـي 
1075، 1084 لسـنة 2009، س 3 ق. أ جلسـة 2009/12/17، ورد فيهـا أّنـه يشـرتط لتطبيـق نظريـة الظـروف الطارئـة "أال يكـون تراخـى تنفيـذ االلتزام 
إىل مـا بعـد وقـوع احلـادث الطـارئ انظـرا إىل خطـأ املديـن؛ إذ ال جيـوز لـه يف هـذه احلالـة أن يسـتفيد مـن تقصـره "، جمموعـة األحـكام واملبـادئ 
الصـادرة مـن حمكمـة النقـض، السـنة القضائيـة الثالثـة 2009 م، اجلـزء الثالـث، ص 1514. 
ال يكفـي أن يكـون توّقـع احلـدث مسـتبعًدا. انظـر: عدنـان رسحـان ونـوري خاطـر، رشح القانون املـدين - مصـادر احلقـوق الشـخصية، االلتزامات،   91
دار الثقافـة للنـرش والتوزيـع، عـان، األردن، 2008، ص 258. 
عبد احلي حجازي، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، املصادر اإلرادية، ج 1، املطبعة العاملية، القاهرة، 1962، ص 580.  92
93  عبـد الـرزاق أمحـد السـنهوري، الوسـيط يف رشح القانـون املـدين، تنقيـح: املستشـار أمحـد مدحـت املراغـي، ج 1، منشـأة املعـارف، اإلسـكندرية، 2004، 
ص 527.
94  حسـب الرسـول الشـيخ الفـزاري، أثـر نظريـة الظـروف الطارئـة عى االلتـزام العقدي، رسـالة دكتـوراه، كليـة احلقـوق، جامعـة القاهـرة، مطبعةاجليزة، 
اإلسـكندرية، سـنة 1978، ص 367.
55  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
ــص  ــري تن ــدين القط ــون امل ــن القان ــادة 171 م ــن امل ــة م ــرة الثاني ــدة للفق ــة اجلدي ــح الصياغ ــث تصب بحي
عـى أّنـه "يعتـرب احلـدث ظرًفـا طارًئـا لـو أّثـر بصفـة جوهريـة عـى تـوازن العقـد، إمـا بسـبب زيـادة تكلفـة 
الوفـاء بالتـزام أحـد األطـراف، أو ألن قيمـة ذلـك الوفـاء قـد انخفضـت، رشط أن يكـون احلـدث غـر متوّقـع 
مـن املعاقـد املتـرر منـه الـذي علـم بوجـوده بعـد إبـرام العقـد، مـا مل يشـرتط يف العقـد حتّملـه بالظـروف 
الطارئـة". ويف املقابـل، ال حيسـن بـه النسـج عـى منـوال الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 117 مـن قانـون املعامـالت 
املدنيـة السـوداين لسـنة 1984 التـي نّصـت عـى أّنـه "ال يعتـرب االلتـزام مرهًقـا إال إذا زادت اخلسـارة عـى ثلـث 
االلتـزام"95، ملـا يف ذلـك مـن حرمـان للقـايض مـن تقديـر مـا إذا كان احلـدث قـد أّثـر بصفـة جوهريـة عـى 
تـوازن العقـد، ومـن جعلـه يكتفـي بالتأّكـد مـن أن اخلسـارة زادت عـن ثلـث التـزام املديـن، فيعتـرب احلـدث 
ظرًفـا طارًئـا، أو بالوقـوف عـى أّن اخلسـارة مل تـزد عـن ثلـث التـزام املديـن فـال يعتـرب احلـدث ظرًفـا طارًئـا. 
وكذلـك جيـب أن يتأّكـد القـايض مـن أّن تنفيـذ العقـد مل يصبـح مسـتحياًل بسـبب احلـدث96، لكـون اسـتحالة 
ـة  ـربز أمهي ـا ي ـو م ـرة. وه ـوة قاه ـن، ق ـب إىل املدي ـذي ال ينس ـع وال ـر املتوّق ـدث، غ ـن احل ـل م ـذ جتع التنفي
ضبـط تأثـر الظـرف الطـارئ عـى العقـود.
ثانًيا: تأثير الظرف الطارئ على العقود
فـإن اسـتوىف احلـادث رشوط الظـرف الطـارئ، كان للمديـن أن يطلـب تعديـل العقـد إلعـادة التـوازن بـن 
التزامـات الطرفـن97، لكـون اسـتقرار املعامـالت يقتـي محايـة العقـد بإعـادة التـوازن إليـه، لـو اختـل ذلـك 
ـي  ـا يقت ـو م ـد98. وه ـوازن العق ـدم ت ـى ع ـاء ع ـس اإلبق ـا، ولي ـا طارًئ ـّكل ظرًف ـدث يش ـل ح ـوازن بفع الت
ــة،  ــن املرهق ــات املدي ــاص التزام ــا بإنق ــل إم ــون التعدي ــد يك ــد99. وق ــود العق ــل بن ــايض يف تعدي ــل الق تدّخ
ــات  ــوازن اللتزام ــادة الت ــي، إع ــث يقت ــة، بحي ــات املرهق ــل االلتزام ــي تقاب ــن الت ــات الدائ ــادة التزام أو بزي
املتعاقديـن، جعـل املديـن يتحّمـل زيـادة مألوفـة مـع توزيـع الزيـادة غـر املألوفـة عـى طـريف العقـد100. 
95  مـنذر صديـق أمحـد عبـد الكريـم، "أثـر جائحـة كورونـا )كوفيـد - 19( املسـتجد عـى االلتزامـات التعاقديـة بـن األفـراد وفًقـا للقانـون السـوداين"، 
ــارة: 2020/8/7.  ــخ الزي ــع: https://shortest.link/6US، تاري ــط املوق ــر:، راب ــط املخت ــرب الراب ــخ: 2020/4/10، ع ــودانيل، بتاري ــع س موق
96  الطيـب الفصايـي، النظريـة العامـة لاللتـزام، مصـادر االلتـزام، ج 1، ط 2، نـرش البديـع، مراكـش، املغـرب، 1997، ص 175.؛ وانظـر يف ذات االجتـاه: 
حممـد خالـد منصـور، "تغـر قيمـة النقـود وتأثـر ذلـك بنظريـة الظـروف الطارئـة يف الفقه اإلسـالمي املقـارن"، جملـة دراسـات علـوم الرشيعـة والقانون، 
اجلامعـة األردنيـة، م 1، ع 1، 1998، ص 155-153.
97  أخـذ تعديـل القانـون املـدين الفرنـي باملرسـوم رقـم 10 فربايـر لسـنة 2016، بنظريـة الظـروف الطارئـة، وأجـاز مانظـرة رشوط العقـد وإعـادة 
التفـاوض عنـد وقـوع ظـروف غـر متوقعـة. وجيـوز اعتبـار جائحـة كورونـا إحـدى تلـك الظـروف، رشط أن يقـّدر القـايض ذلـك يف كل حالـة عـى 
حـدة؛ إذ يؤخـذ مـن املـادة 1195 مـن القانـون املـدين الفرنـي املعـّدل أّنـه عندمـا يصبـح التنفيـذ مرهًقـا للمديـن، نتيجـة لظـرف طـارئ غـر متوقـع 
عنـد إبـرام العقـد، جيـوز لـه مطالبـة الطـرف اآلخـر بإعـادة التفـاوض، لكـن بـرشط االسـتمرار بالتنفيـذ حتـى االتفـاق عـى التعديـل اجلديـد. وعند 
عـدم االتفـاق جيـوز للطـرف املتـرر القيـام لـدى القضـاء لطلـب الفسـخ، أو تعديـل العقـد. انظـر: أرشف جابـر، "اإلصـالح الترشيعـي الفرنـي 
لنظريـة العقـد: صنيعـة قضائيـة وصياغـة ترشيعيـة. ملحـات يف بعـض الترشيعـات"، جملـة كليـة القانـون الكويتيـة العامليـة، ملحـق خـاص، ع 2، ج 
2، 1439هـ،2017، ص 323-322.
98  ريا فرج مكي، تصحيح العقد - دراسة مقارنة، املؤسسة احلديثة للكتاب، بروت، 2011، ص 356.
99  املطرات، مرجع سابق، ص 365، وما بعدها.
ــر، 1987، ص  ــالم، م ــة الس ــردة، م 1، ط 4، مطبع ــد واإلدارة املنف ــة العق ــات - نظري ــدين يف االلتزام ــون امل ــوايف يف رشح القان ــص، ال ــليان مرق 100  س
.533-532
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ولكـن ال وجـه إلعـال نظريـة الظـروف الطارئـة لـو وقـع احلـدث عنـد إبـرام العقـد، أو قبـل ذلـك، أو 
لـو وقـع احلـدث بعـد تنفيـذ العقـد. وقـد اعتـرب القضـاء الكويتـي، تطبيًقـا لذلـك، أّن "منـاط نظريـة الظـروف 
الطارئـة أن حتـدث، بعـد انعقـاد العقـد وقبـل متـام تنفيـذ االلتـزام الناشـئ، نازلـة اسـتثنائية عامـة مل يكـن يف 
الوسـع توّقعهـا عنـد التعاقـد، ومـن شـأهنا أن جتعـل تنفيـذ االلتـزام يصبـح مرهًقـا"101. كـا ال وجـه إلعـال 
هـذه النظريـة، طبقـا ملـا ورد يف مـواد القوانـن املدنيـة املتأثـرة بالقانـون املـري التـي مـن ضمنهـا الفقـرة 
الثانيـة مـن املـادة 171 مـن القانـون القطـري102، لـو مل يكـن احلـدث شـاماًل عـى األقـل لفئـة مـن النـاس 
ـا  ـا حدًث ـة كورون ـار جائح ـاء104، باعتب ـرار انتشـار الوب ـى غ ـم"103، ع ـة منه ـم، أو طائف ـد، أو إقلي ـل بل "كأه
اسـتثنائًيا عاًمـا105 مل يقـف عنـد دولـة، أو منطقـة بعينهـا واجتـاح مجيـع قـارات العـامل ومل يقـف تأثـره عـى 
نشـاط اقتصـادي بعينـه بـل شـمل جـل األنشـطة االقتصاديـة يف معظـم دول العـامل106. كـا أن هـذا احلـدث ال 
يمكـن دفعـه، إذ مل تتمّكـن املخابـر مـن إجيـاد أي عقـار يقـي عليـه، أو أي لقـاح يمنـع العـدوى بـه. فضـاًل 
عـن كـون تنفيـذ االلتزامـات أصبـح يف عديـد مـن القطاعـات االقتصاديـة مرهًقـا، نتيجـة ركـود املعامـالت 
التجاريـة املتعّلقـة ببقـاء النـاس يف املنـازل، أو لوجـود احـرتازات صحّيـة تضّيـق عـى العمـالء107. 
وتطبيقـا لذلـك، لـو أبـرم متعاقـد عقـد توريـد لكامـات طبيـة، أو ملـواد تعقيـم مـن اخلـارج، لـكان املعاقـد 
يلتـزم اسـتناًدا إىل الظـروف االقتصاديـة السـائدة وقـت إبـرام العقـد. ولـو حصـل ارتفـاع كبـر يف أسـعار هذه 
املـواد نتيجـة للقـرارات الصـادرة بـرورة لبـس الكامـات يف األماكـن العامـة للتوّقـي مـن جائحـة كورونـا، 
ملـا جـاز اعتبـار تلـك القـرارات قـّوة قاهـرة لكوهنـا مل جتعـل تنفيـذ املـوّرد اللتزامـه مسـتحياًل، ولكنهـا جعلت 
التنفيـذ يعـّرض املـوّرد إىل خسـارة فادحـة تتجـاوز احلـد املألـوف نظـًرا الختـالل تـوازن األسـعار خـالل فـرتة 
انتشـار جائحـة كورونـا108. وهـو مـا يفـي إىل اختـالل تـوازن العقـد عـى نحـو جيعـل تنفيـذ العقـد يصبـح 
"مرهقـا للمديـن بحيـث هيـدده بخسـارة فادحـة"، ويتيـح للقـايض، طبقـا ملـا اقتضتـه الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 
171 مـن القانـون املـدين القطـري "أن يـرّد االلتـزام املرهـق إىل احلـد املعقـول". 
101  متييز جتاري كويتي، طعن رقم 96/449، جلسة 1997/10/13. 
102  أيمـن الدبـاغ، "منهـج الفقهـاء املعارصيـن يف تنـاول نظريـة الظـروف الطارئـة"، جملـة جامعـة النجـاح لألبحـاث والعلـوم اإلنسـانية، الضفـة الغربيـة، 
فلسـطن، م 28-7، 2014. ورد فيـه أّنـه "يالحـظ أن اشـرتاط عموميـة الظـرف االسـتثنائي رشط لتطبيـق النظريـة يف عـدد مـن الترشيعـات القانونيـة، 
مثـل القانـون املـدين املـري، الصـادر عـام 1948، عـى خـالف الترشيـع اإليطـايل، والترشيـع البولـوين، اللذيـن مل يشـرتطا ذلـك؛ وانظـر: الفقـرة 
الثانيـة مـن املـادة 171 مـن القانـون املـدين القطـري، التـي جـاء فيهـا أّنـه "...2 - ومـع ذلـك إذا طـرأت حـوادث اسـتثنائية عامـة مل يكـن يف الوسـع 
توقعهـا، وترّتـب عـى حدوثهـا أن تنفيـذ االلتـزام التعاقـدي، وإن مل يصبـح مسـتحياًل، صـار مرهًقـا للمديـن، بحيـث هيـدده بخسـارة فادحـة، جـاز 
للقـايض، تبًعـا للظـروف وبعـد املوازنـة بـن مصلحـة الطرفـن، أن يـرد االلتـزام املرهـق إىل احلـد املعقـول. ويقـع باطـاًل كل اتفـاق عـى خـالف ذلـك". 
103  عبد السالم الرتمانينى، نظرية الظروف الطارئة - دراسة تارخيية ومقارنة، دار الفكر، سوريا، 1971، ص 1207.
104  السنهوري، مرجع سابق، ص 525.
105  انظـر تطبيًقـا لذلـك نقـض مـدين أبوظبـى، الطعـن رقـم 43 لسـنة 2013 س 8 ق. أ، جلسـة 2 /1 /2014، ورد فيـه أّنـه "مـن املقـرر قضـاء أنـه، وفقـا 
للـادة 249 مـن قانـون املعامـالت املدنيـة، جيـوز للمحكمـة وبعـد املوازنـة بـن مصلـة الطرفـن أن تـرّد االلتـزام املرهـق إىل احلـد املعقـول إذا اقتضت 
ــة  ــادئ القانوني ــة املب ــة"، جمموع ــتثنائية عام ــوادث اس ــرأ ح ــك أن تط ــك، إال أن رشط ذل ــالف ذل ــى خ ــاق ع ــاًل كل اتف ــع باط ــك، ويق ــة ذل العدال
الصـادرة عـن حمكمـة النقـض، دائـرة القضـاء، السـنة القضائيـة الثامنـة، 2014.
106  التورة، مرجع سابق، ص 303.
107  التورة، مرجع سابق، ص 309
ـة  ـون"، جمل ـالمي والقان ـه اإلس ـرشاء يف الفق ـر بال ـة لآلم ـيط واملرابح ـع التقس ـة يف بي ـروف الطارئ ـة الظ ـات نظري ـي، "تطبيق ـد اجلناح ـارف حمم 108  ع
ــا. ــا بعده ــارقة، م 16، ع 1، 2019، ص 135، وم ــة الش جامع
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ــالح  ــق باإلص ــنة 1952، املتعّل ــم 187 لس ــون رق ــدور القان ــة ص ــض املري ــة النق ــت حمكم ــد وصف وق
ــاء اإلداري  ــرب القض ــا اعت ــة109، ك ــروف الطارئ ــة الظ ــق نظري ــز تطبي ــتثنائيا جيي ــا اس ــه حادث ــي، بكون الزراع
ـا وجائحـة تقتـي  ـا، فوصـف حـرب اخلليـج بكوهنـا ظرًفـا طارًئ السـعودي اجلوائـح واألوبئـة ظرًفـا طارًئ
موازنـة القـايض بـن مصلحـة الطرفـن بـا يدفـع املشـقة والـرر110، كـا وصـف وبـاء محـى الـوادي املتصّدع 
ـا جييـز عـدم دفـع غرامـات التأخـر يف تنفيـذ عقـد املقاولـة111.  ـا طارًئ املنتـرش يف موقـع العمـل بكونـه ظرًف
وهـو مـا يـربز الـدور املحـوري الـذي يضطلـع بـه القضـاء يف تقديـر مـدى توّفـر رشوط الظـرف الطـارئ 
ومـدى تأثـره عـى العقـد. 
ثالًثا: تقدير مدى توّفر شروط الظرف الطارئ ومدى تأثيره على العقد
وإن كان "تقديـر مـا إذا كان احلـادث االسـتثنائي متوقًعـا، أو غـر متوقـع، وتقديـر مـدى تأثره عـى الصفقة 
املتنـازع عليهـا، ومـا إذا كان تنفيـذ االلتـزام أضحـى مرهًقـا بحيـث هيـدد امللتـزم بخسـارة فادحـة، يدخـل يف 
سـلطة حمكمـة املوضـوع التقديريـة"112. عـى أن يراعـي القـايض ضوابـط منهـا أال يقـوم برفـع اإلرهـاق كلًيـا 
عـن املديـن ووضعـه عـى عاتـق الدائـن، أي أن يـوّزع عـبء اإلرهـاق بـن الطرفـن113.
 كـا جيـب عـى القـايض النظـر إىل طبيعـة العقـد ومـدة تنفيـذه. بحيـث جيـوز إثـارة القـّوة القاهـرة لفسـخ 
العقـد يف شـأن العقـود قصـرة املـدة التـي تربمهـا منشـأة لتوريـد بضاعـة اختفـت مـن السـوق بسـبب جائحـة 
ــروف  ــة الظ ــتناد إىل نظري ــوز االس ــدة، فيج ــددة امل ــر حم ــّدة، أو غ ــة امل ــد طويل ــود التوري ــا يف عق ــا، أم كورون
الطارئـة لطلـب وقـف تنفيـذ العقـد، أو لطلـب التنفيـذ اجلزئـي للعقـد حتـى زوال أثـر اجلائحـة. وهـو مـا 
يقـدره قـايض املوضـوع بمطلـق اجتهـاده وبالنظـر إىل خصوصيـة كل عقـد عـى حـدة114، ليتبـن مـدى قـّوة 
تأثـر اجلائحـة عـى التـزام املتعاقديـن، ومـدى اسـتمراره يف الزمـن115، ولكـن اسـتناًدا إىل معيـار موضوعـي 
وليـس إىل معيـار ذايت خـاص بـكل متعاقـد116.
109  انظـر تفصيـاًل لذلـك: عـي الظفـرى، مفهـوم الظـرف الطـارئ يف نظريـة الظـروف الطارئـة وتطبيقاتـه يف الكويـت، جامعـة اإلسـكندرية، كليـة 
ــوق، 2018، ص 202. احلق
110  انظر احلكم الصادر يف القضية رقم 1/137/ق لعام 1414هـ، رقم احلكم االبتدائي 9/د/أ/3 لعام 1417هـ، رقم حكم هيئة التدقيق 199/ت/1/لعام 
1417هـ، تاريخ اجللسة 1417/8/5هـ. انظر: حممد بن عبد اهلل عثان آل عبد العزيز الغامدي، "السوابق القضائية يف وضع اجلوائح والقوة القاهرة"، 
.www.albaraka.org ،ندوة الربكة األربعون لالقتصاد اإلسالمي، وقف "اقرأ" لإلناء والتشغيل، ص 18، وما بعدها
111  يراجـع احلكـم الصـادر يف القضيـة رقـم 1/1185 /ق لعـام 1425هــ، رقـم احلكـم االبتدائـي 53/د/أ/5 لعـام 1425هــ، رقـم حكـم االسـتئناف 
381/أس/1 لعـام 1429هــ، تاريـخ اجللسـة 1429/8/29هــ. انظـر: الغامـدي، مرجـع سـابق، ذات الصفحـة.
ــاب  ــاه ذه ــر يف ذات االجت ــابق، ص 304؛ وانظ ــع س ــورة، مرج ــر: الت ــو 2007، انظ ــة 1 ماي ــاري 3/جلس ــنة 2005/جت ــم 1438 لس ــي رق ــز كويت 112  متيي
القضـاء املـري، إىل أّن دودة القطـن وخصوًصـا يف مناطـق الدلتـا ال تعـد ظروفـا طارئـة، باعتبارهـا خطـرا متوقًعـا مصـدره اإلمهـال. انظـر تفصيـل 
ذلـك لـدى: السـنهوري، مرجـع سـابق، ص 644. 
113  حممد عى اخلطيب، سلطة القايض يف تعديل العقد، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عن شمس، مر، 1992، ص 441.
114  عبد احلميد، مرجع سابق، ص 158، وما بعدها.
115  حممد حمى الدين إبراهيم، نظرية الظروف الطارئة، دراسة تارخيية ومقارنة، دار الفكر سوريا، سنة 1971، ص 7.
116  السنهوري، مرجع سابق، ص 726.
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ـة، كعقـد التأمـن، فـال جيـوز للمتعاقـد أن يثـر يف  أمـا العقـود غـر حمـددة القيمـة، أو العقـود االحتالي
شـأهنا نظريـة الظـروف الطارئـة117، لزيـادة أقسـاط التأمـن مثـال، لكـون تلـك العقـود تقـوم عـى الغـرر الذي 
حيـول دون إثـارة الغبـن ويعنـي احتـال الربـح، أو اخلسـارة اسـتناًدا إىل أمـر مسـتقبي غـر حمقـق الوقـوع، أو ال 
يعـرف وقـت وقوعـه. وهـو مـا جيعـل رشكات التأمـن ملزمـة بدفـع مبالـغ التعويـض عـن مسـؤولية املنشـآت 
بسـبب تقصرهـا يف تنفيـذ التزاماهتـا املرتبـط بفـروس كورونـا118. 
وإن كان مـن املستحسـن تعديـل الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 171 مـن القانـون املـدين القطـري مـن خـالل 
اسـتلهام األحـكام التـي وردت يف املـادة 6/2/3 مـن مبـادئ عقـود التجـارة الدوليـة الصـادرة سـنة 2016 عـن 
املعهـد الـدويل لتوحيـد القانـون اخلـاص119. وهـو مـا يقتـي النسـج عـى منـوال املـادة 1195 مـن القانـون 
املـدين الفرنـي بعـد تعديـل 2016 120 التـي أخـذت بالصبغـة املكّملـة لألحـكام املتعّلقـة بالظـروف الطارئـة، 
ممـا جييـز حتميـل أحـد املتعاقديـن بآثـار تلـك الظـروف، كـا هـو الشـأن بالنسـبة آلثـار القـوة القاهـرة. فضـاًل 
ـا مـن خـالل متكـن املتعاقـد  عـن توّخـي التـدّرج يف اآلثـار النامجـة عـن احلـدث الـذي يشـّكل ظرًفـا طارًئ
ـى أن  ـر ع ـد اآلخ ـع املتعاق ـد م ـأن العق ـاوض بش ـادة التف ـب إع ـن أن " يطل ـا م ـه مرهق ـح التزام ـذي أصب ال
يبقـى ينفـذ التزامـه خـالل مـدة التفـاوض. وعنـد رفـض التفـاوض، أو فشـله، جيـوز لألطـراف أن يتفقـا عـى 
إهنـاء العقـد يف الوقـت وبالـرشوط التـي حيدداهنـا، وعنـد عـدم االتفـاق خـالل فـرتة زمنيـة معقولـة، جيـوز 
للقـايض بنـاًء عـى طلـب أحـد الطرفـن تعديـل العقـد، أو فسـخه يف التاريـخ وبالـرشوط التـي حيددهـا "، 
بحيـث ال جيـوز للقـايض تعديـل العقـد، أو فسـخه إال يف صـورة رفـض أحـد الطرفـن التفـاوض عـى تعديـل 
العقـد، أو فسـخه، أو يف صـورة فشـل مفاوضـات الطرفـن حـول ذلـك121. 
وهـو مـا يـرّبر أن القانـون الفرنـي الصـادر يف 20 أبريـل 2018، الـذي صـادق عـى تعديـالت القانـون املـدين الفرنـي التـي صـدرت بتاريـخ:   117
10 فربايـر 2016، أضـاف إىل القانـون الفرنـي املتعّلـق باملـال والتمويـل )Code monétaire et financier( املـادة L. 211-40-1 السـتثناء كل 
"االلتزامـات التـي تنشـأ عـن تـداول السـندات وعقـود التمويـل..."، مـن جمـال تطبيـق املـادة 1195؛ باعتبـار تلـك التعامـالت هلـا صبغـة احتاليـة. 
انظـر يف هـذا االجتـاه: 
A. Gaudemet, " Imprévision: les contrats financiers aléatoires entrent-ils dans le domaine d’application de l’article 
1195 du Code civil ? , in Autour du Droit bancaire et financier et Au-delà, Mélanges Jean-Jacques Daigre, Joly, Lextenso 
éditions 2017, p. 534.
118  هبـة حممـد حممـود الذيـب، أثـر الظـروف الطارئـة عـى العقـود املدنيـة، رسـالة ماجسـتر، كليـة احلقـوق، جامعـة األزهـر، غـزة، فلسـطن، 2012، 
ص 33-31.
119 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, Article (6.2.3) (Effects of hardship) "(1) In case of 
hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay 
and shall indicate the grounds on which it is based. (2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disad -
vantaged party to withhold performance. (3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may 
resort to the court. (4) If the court finds hardship it may, if reasonable, (a) terminate the contract at a date and on terms 
to be fixed, or (b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium".
Link: https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016, accessed 15/7/2020.
120  مـروان سـيف، "مـآل تنفيـذ االلتزامـات التعاقديـة يف ظـل فـروس كورونـا )كوفيـد - 19(، بـن اعتبـار القـوة القاهـرة، أو ظـرف طـارئ؟"، بحـث 
منشـور يف مؤلـف مجاعـي بعنـوان "الدولـة والقانـون"، سلسـلة إحيـاء علـوم القانـون، الربـاط، 2020، ص 322؛ يـارس باسـم ذنـون السـبعاوي 
ــة  ــون، جامع ــة القان ــون، ع 57، كلي ــة والقان ــة الرشيع ــة"، جمل ــكام القضائي ــى األح ــا ع ــة وأثره ــروف الطارئ ــة الظ ــم، "نظري ــل إبراهي ورؤى خلي
ــدة، 2014، ص 192. ــة املتح ــارات العربي اإلم
121  أرشف جابـر، "اإلصـالح الترشيعـي الفرنـي لنظريـة العقـد - صنيعـة قضائيـة وصياغـة ترشيعيـة ملحـات يف بعـض املسـتحدثات"، أبحـاث املؤمتـر 
السـنوي الرابـع لكليـة القانـون الكويتيـة العامليـة، القانـون أداة لإلصـالح والتطويـر، جملـة كليـة القانـون الكويتيـة العامليـة، ملحـق خـاص، ع 2، ج 
2، 7102، ص 323.
59  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
المبحث الثاني: تشّعب اآلثار القانونية لجائحة كورونا على عالقات العمل
مل جتعـل بعـض املذاهـب الفقهيـة اجلائحـة تفـي إىل تعديـل االلتزامـات العقديـة122، اسـتنادا إىل حديـث 
نبـوي ورد يف ذلـك، فعـن أيب سـعيد اخلـدري    قـال: أصيـب رجـل يف عهـد رسـول اهلل - صـى اهلل عليـه 
ــدق  ــه " فتص ــلم:"تصدقوا علي ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــه، فق ــر دين ــا، وكث ــار ابتاعه ــلم - يف ث وس
النـاس عليـه، فلـم يبلـغ وفـاء دينـه، فقـال رسـول اهلل   لغرمائـه:" خـذوا مـا وجدتـم، وليـس لكـم إال 
ذلـك"123. إذ مل جيعـل رسـول اهلل  يف هـذا احلديـث حصـول اجلائحـة يبطـل ديـن دائنـي املديـن املتـرر 
منهـا124.
يعتـرب بعـض الفقهـاء أن وقـوع اجلائحـة جييـز إعـادة النظـر يف بعـض االلتزامـات التـي نشـأت بموجـب 
العقـد125، فـرأوا أن يتـم إعفـاء املتعاقـد املتـرر مـن اجلائحـة، اسـتناًدا إىل حديـث الرسـول صـى اهلل عليـه 
وسـلم: َعـْن َجابِـر بـن َعْبـِداهللِ َريِضَ اهللُ َعنُْهـَا َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اهلل : "َلـْو بِْعَت ِمـْن َأِخيـَك َثَمـًرا َفَأَصاَبْتُه 
؟". أخرجـه مسـلم، َوَعـْن َجابِـٍر َجاِئَحـٌة َفـاَل حَيِـلُّ َلـَك َأْن َتْأُخـَذ ِمنْـُه َشـْيًئا بـم َتْأُخـُذ َمـاَل َأِخيـَك بَِغـْرِ َحـقٍّ
 َأنَّ النبـيَّ  َأَمـَر بَِوْضـِع اجلََواِئـِح. أخرجـه مسـلم126. وهـو مـا يؤخـذ منـه النهـي عـن أخـذ املعاقـد 
ملـال املعاقـد اآلخـر إن مل يـوف بالتزاماتـه بسـبب اجلائحـة. 
وإن كان تطبيـق هـذا املبـدأ يفـي إىل أحـكام متشـّعبة يف القانـون القطـري الـذي يبحـث عـن تـوازن معّقـد 
بـن إجـراءات محايـة األرواح والصحـة العامـة مـن العـدوى، ومحايـة األنشـطة التجاريـة مـن اآلثـار اجلانبيـة 
لإلجـراءات االحرتازيـة، وهـو يبحـث بعبـارة أخـرى عـن تـوازن حمفـوف باملخاطـر االقتصاديـة واالجتاعيـة 
ــال  ــة ع ــة، ومحاي ــة للجائح ــار االقتصادي ــة اآلث ــة نتيج ــت ضعيف ــي أصبح ــة الت ــآت اخلاص ــة املنش ــن محاي ب
تلـك املنشـآت باعتبارهـم الفئـة الضعيفـة يف عالقـات العمـل. بحيـث أفـرزت جائحـة كورونـا، فئـة ضعيفـة 
122  قـرار وزارة الرتبيـة والتعليـم يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة تعليـق، الـدوام يف حضانـات األطفـال؛ حفاًظـا عـى صحـة األطفـال مـن جائحـة 
ــة  ــدارس يف دول ــاف امل ــد إيق ــه بع ــر نفس ــف، واألم ــدة التوق ــالل م ــوم خ ــاط الرس ــرد أقس ــن ب ــال مطالب ــوات ذوي األطف ــت أص ــا، فتعال كورون
اإلمـارات العربيـة املتحـدة، حيـث بـدأ أوليـاء األمـور يف املطالبـة بأقسـاط وسـائط النقـل وجـزء مـن الرسـوم الدراسـية. وحقيقـة فـإن الوقـت 
مبكـر حلسـم مثـل هـذه املسـائل املتعلقـة بااللتزامـات العقديـة؛ ألننـا أمـام سلسـلة طويلـة ومعقـدة مـن العقـود، تبـدأ بعقـود العمـل للمعلمـن 
واملدرسـن واإلداريـن والفنيـن، ورشكات نقـل الطلبـة، وعقـود تأجـر مؤسسـات املـدارس اخلاصـة وغرهـا مـن العقـود، فهـذه املشـكلة يلـزم 
تسـليط الضـوء عليهـا مـن نـواٍح عـدة، فـال يمكـن اإلرساع يف اختـاذ قـرارات غـر مدروسـة، وُيعـد مـا قامـت بـه بعـض املـدارس مـن رد بعـض 
الرسـوم، أو ترحيلهـا للعـام املقبـل قـراًرا خاًصـا باملؤسسـة ال يلـزم غرهـا مطلًقـا، فالرسـوم غـر موحـدة بـن املـدارس هـذا مـن ناحيـة، ومـن 
ناحيـة أخـرى فـإن إمكانيـة االنتظـار حلـن انتهـاء آثـار اجلائحـة أمـر ممكـن. فلـو عرضـت مثـل هـذه النزاعـات أمـام القضـاء، فقـد جيـد القضـاء 
نفسـه أمـام حلـن كليهـا فيـه نسـبة الصحـة عاليـة: حلـول بوجـوب إعـادة النظـر بااللتزامـات كـا بيَّنـا سـلًفا، وعندهـا يلـزم أن يكـون هـو احلـل 
املتبـع يف كافـة الـرشكات واملؤسسـات، أو حلـول مـن غـر تعديـل االلتزامـات العقديـة، وعندهـا يلـزم بإجيـاد وسـائل لتطبيـق هـذا احلـل، بحيـث 
يـرسي عـى اجلميـع، وقـد أكـدت هيئـة املعرفـة والتنميـة البرشيـة، يف ديب، بأهنـا تعمـل حالًيـا عـى التنسـيق مـع اجلهـات املختصـة األخـرى ذات 
ـبة  ـة بالنس ــزودي اخلدم ـة أم م ـور الطلب ـاء أم ـدارس أم أولي ـواًء امل ـة، س ـراف كاف ـوق األط ـن حق ـا يضم ـة ب ـراءات الالزم ـاذ اإلج ـة، الخت العالق
للحافـالت. للمزيـد حـول نقاشـات ختفيـض الرسـوم مـن عدمـه، انظـر: أمـن اجلـال، "ذوو األطفـال يطالبـون احلضانـات بـرّد جـزء مـن الرسـوم 
مقابـل تعليـق الـدوام لفـرتة غـر حمـّددة"، منشـور عـى املوقـع اإللكـرتوين لصحيفـة اإلمـارات اليـوم، 2 مـارس 2020، تاريـخ الزيـارة 2020/3/30. 
.https://www.emaratalyoum.com
123  حممد بن إساعيل الصنعاين، سبل السالم رشح بلوغ املرام، دار الكتب العاملية، بروت، 2009، ص 478.
124  الذهب، مرجع سابق، ص 96.
125  الذهب، مرجع سابق، ص 95.
126  الصنعاين، مرجع سابق، ص 478.
 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(60
جديـدة يف عالقـة العمـل هـي فئـة املنشـآت االقتصاديـة املتـررة مـن اجلوائـح127. 
إذ يتعّلـق األمـر بمـدى اعتبـار فـروس كورونـا، الـذي وصفتـه منظمـة الصحـة العامليـة باجلائحـة، سـبًبا 
ـة  ـة احلياتي ـة الصبغ ـون محاي ـه. لك ـل، أو إهنائ ـد العم ـف عق ـل، أو يف وق ـب العم ـات صاح ـل التزام يف تعدي
ألجـر العامـل جتعـل ذلـك ال يتـم بصـورة تلقائيـة مـن صاحـب العمـل، ويتطلـب يف معظـم األحيـان تدّخـل 
جهـات إداريـة، أو قضائيـة للموازنـة بـن مصلحـة املنشـأة ومصلحـة العامـل يف كل عالقـة عمـل عـى حـدة 
ــل  ــب العم ــات صاح ــى التزام ــا ع ــة كورون ــر جائح ــر بتأث ــق األم ــواء تعّل ــوح، س ــربز بوض ــا ي ــو م 128. وه
)املطلـب األّول( مـن جهـة، أم بتأثـر جائحـة كورونـا عـى عقـد العمـل )املطلـب الثـاين( مـن جهـة أخـرى.
المطلب األّول: تأثير جائحة كورونا على التزامات صاحب العمل 
إن التزامـات صاحـب العمـل جتـاه العامـل، هـي األكثـر تأثـرا بجائحـة كورونـا. وهـو تأّثـر يتخذ أشـكااًل 
متعـّددة يتعّلـق أحدهـا باختـاذ اإلجـراءات االحرتازيـة والوقائيـة )أواًل(، بينـا يتعّلـق الثـاين بالتـزام صاحـب 
العمـل بدفـع أجـر العامـل )ثانًيـا(. وهـو مـا يـربز حاجـة قانـون العمـل القطـري إىل اقـرتاح حلـول ترشيعيـة 
)ثالًثـا( تراعـي التـوازن بـن محايـة العـال ومحايـة املنشـأة. 
أواًل: تأثير جائحة كورونا على اتخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية
يلتـزم صاحـب العمـل باختـاذ إجـراءات احرتازيـة ووقائيـة مـن شـأهنا أن حتمـي العـال مـن العـدوى 
بجائحـة كورونـا أثنـاء أداء العمـل؛ إذ يقتـي التوّقـي مـن هـذه اجلائحـة توفـر أربـاب العمـل للمسـتلزمات 
ــم  ــل بتقيي ــاب العم ــام أرب ــي قي ــا تقت ــا؛ ك ــة وغره ــة واألقنع ــس الواقي ــرات واملالب ــل املطه ــة مث الروري
ــكل  ــل بش ــكان العم ــة يف م ــر االحرتازي ــذ التداب ــة تنفي ــم، ومراقب ــن هل ــن التابع ــة املوظف ــر وتوعي للمخاط
ــت  ــد طلب ــاء. وق ــد االقتض ــي عن ــر الصح ــراءات احلج ــال إلج ــل واالمتث ــالت العم ــد رح ــع تقيي ــال، م فّع
احلكومـة الربيطانيـة، يف هـذا الصـدد، مـن أصحـاب العمـل تشـجيع العـال عـى العمـل مـن املنـزل كلـا كان 
ذلـك ممكنـا129. وهـو مـا يوجـب عـى أصحـاب العمـل إعطـاء األولويـة ألسـاليب العمـل التـي تقلـل مـن 
التعامـل املبـارش وجًهـا لوجـه بـن املوظفـن، كالعمـل مـن املنـزل وعقـد االجتاعـات عـن بعـد130، خاصـة 
ـة سـنة 2018، أّن 83 % مـن العـال  ـدة األمريكي ـات املتح ـم إجراؤهـا يف الوالي ـات ت ـت إحصائي بعـد أن بّين
يمكنهـم إنجـاز عملهـم بنفـس اجلـودة املطلوبـة سـواء كانـوا يف املنـزل أم يف املكتـب، لـو تـم حتديـد مهامهـم 
127  انظر حول إفراز جائحة كورونا لفئات ضعيفة جديدة: 
Prof. Diane Roman, " Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés " Le coronavirus, révélateur des ambigüités de 
l’appréhension juridique de la vulnérabilité ", Revue Droit et libertés fondamentales, 2020, Chronique, no 15, 
128  اإلفتيحات، مرجع سابق، ص 782.
129 Chris Price, ‘Monday evening news briefing: Work from home if you can, says Boris Johnson as coronavirus approach-
es ‘fast-growth’ phase in UK’, Telegraph (London, 16th March 2020).
ــارة  ــت الزي ــت. مت ــرة ن ــع اجلزي ــرص"، موق ــارات والف ــا: اخلي ــب برتكي ــتثمرين األجان ــبة للمس ــة بالنس ــا القانوني ــرات كورون ــاران، "تأث ــز ب 130  ديني
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بدّقـة ومتّـت متابعـة تنفيـذ تلـك املهـام مـن صاحـب العمـل131. 
ــل  ــز العم ــي لتعزي ــون األمريك ــا للقان ــزل، خالًف ــل يف املن ــّرف العم ــري، مل يع ــل القط ــون العم إال أّن قان
الـذي عـّرف العمـل يف املنـزل بكونـه "مرونـة يف العمـل، تتيـح للعامـل عملـه مـن موقـع عمـل خمتلـف عـن 
موقـع العمـل املحـّدد لـه"132، واملـادة األوىل مـن اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 177 لسـنة 1996 التـي 
عّرفـت العمـل يف املنـزل بأّنـه "عمـل يؤديـه شـخص يشـار إليـه باسـم العامـل يف املنـزل"133. وهـو مـا يفـي 
إىل دعـوة املـرّشع القطـري إىل تعديـل املـادة األوىل مـن قانـون العمـل القطـري ليضيـف إليهـا فقـرة أخـرى 
تعـّرف العمـل يف املنـزل بكونـه "العمـل الـذي ينجـز فيـه العامـل جـل التزاماتـه املتعّلقـة بعقـد العمـل مـن 
بيتـه وليـس مـن موقـع آخـر". كـا يفـي إىل دعوتـه إىل املصادقـة عـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 
177 لسـنة 1996 بشـأن العمـل يف املنـزل. 
وحتـى مـع ذهـاب البعـض إىل أّن تطبيـق العمـل عـن ُبعـد ال يقتـي النص عليـه يف عقـد العمـل، ويقتي 
فقـط إخطـار العامـل بالتحـّول للعمـل عـن ُبعـد134، ومـع ذهـاب رشكات كـربى إىل االكتفـاء بذلـك، عـى 
غـرار رشكـة أمـازون135، ُيفّضـل نسـج املـرّشع القطـري عـى منـوال مـا قامـت بـه عـدة ترشيعـات أوروبيـة 
وأمريكيـة136 مـن تعديـل قانـون العمـل، لتنظيـم العمـل يف املنـزل مـن خـالل النـص عـى مـا يـي: 
1 ـ إلزام العامل بام ييل: 
إنجاز مهامه املكّلف هبا من صاحب العمل،أ- 
إنجاز ساعات العمل اليومية املحددة من صاحب العمل137، ب- 
عدم استخدام شبكة وأدوات العمل يف غر أوقات العمل ويف غر أغراض العمل. ج- 
2 ـ إلزام صاحب العمل بام ييل: 
 متكن العامل من كافة املعلومات األساسية التي تتيح له أداء مهامه، أ- 
131 Forrester, "Digital, Disparate, and Disengaged: Bridging the Technology Gap between In-Office and Remote Workers", 
(Study by Forrester Consulting on behalf of Prysm, June 2016. https://info.prysm.com/forrester-study-myths-digi-
tal-workforce-debunked.
132  Telework Enhancement Act of 2010: "[t]he term ‘telework’ or ‘teleworking’ refers to a work flexibility arrangement 
under which an employee performs the duties and responsibilities of such employee’s position and other authorized 
activities .from an approved worksite other than the location from which the employee would otherwise work".
133  مؤمتر العمل الدويل، االتفاقية رقم 177 لسنة 1996، بشأن العمل يف املنزل، 4 يونيو 1996، موقع املرصد اللبناين حلقوق العال واملوظفن. الرابط: 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/ilo/ilo-c177.pdf، تاريخ الزيارة: 2020/8/15. 
134  S. Gordon Hill, "Legal Implications for Telecommuting /Working from Home in Response to the Coronavirus", in The Na-
tional Law Review, 2020, volume 10, p. 210. 
Link:https://www.natlawreview.com/article/legal-implications-telecommuting-working-home-response-to-coronavirus, 
accessed 15/7/2020.
135 Annie Palmer, "Amazon employees plan ‘online walkout’ to protest firings and treatment of warehouse workers", CNBC 
LLC, (USA, 16th April 2020).
انظر مثاًل: الترشيع البلجيكي، الذي عّدل سنة 2006 قانون العمل البلجيكي، والترشيع اهلولندي Working act لسنة 2016، والترشيع الربيطاين   136
،United Kingdom Flexible working regulation والترشيع األمريكي Tele work act لسنة 2010.
137  Sarah H. Norgate, Cary L. Cooper, Flexible Work: Designing our Healthier Future Lives, Routledge, Oxon UK, April 2020.
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ضان أمان ورسية نفاذ العامل إىل املعلومات التي يستخدمها يف عمله، ب- 
ضـان محايـة بيانـات العامـل الشـخصية أثنـاء أداء العمـل، وعـدم التعـّدي عـى خصوصيتـه ج- 
وخصوصيـة عائلتـه138، وعـدم معاجلـة تلـك البيانـات الشـخصية إال بعـد موافقـة العامـل، 
ويف إطـار الشـفافية واألمانـة واحـرتام كرامـة اإلنسـان139، 
إعـالم العامـل بطبيعـة البيانـات التـي جيمعهـا صاحـب العمـل عـن العامـل140 مـن جهـاز د- 
ــل يف  ــتعملها العام ــي يس ــث الت ــركات البح ــخ حم ــن تاري ــل141 وم ــبكة العم ــل وش العم
عملـه142، ملعاجلتهـا بغـرض مراقبـة حسـن أداء العامـل ملهامـه املرتبطـة بالعمـل مـن املنـزل 
وحلاية بيانات املنشأة من التعدي143. 
وإن كان ال جيـوز لصاحـب العمـل االسـتناد إىل أحـكام الفقـرة األوىل مـن املـادة 100 مـن قانـون العمـل 
القطـري التـي تلزمـه بضـان السـالمة والصحـة املهنيـة لعالـه144، كـي يقـوم بغلـق املنشـأة احرتازًيـا ويمتنـع 
ــكن  ــات الس ــرتاطات ومواصف ــاون يف اش ــل الته ــب العم ــوز لصاح ــا ال جي ــال145، ك ــر الع ــع أج ــن دف ع
املناسـب للعـال الـواردة يف قـرار وزيـر شـؤون اخلدمـة املدنيـة واإلسـكان رقـم )18( لسـنة 2014 146، خاصـة 
فيـا يتعّلـق بعـدد العـال يف الغرفـة الواحـدة وفيـا يتعّلـق بظـروف السـالمة والنظافـة والتهويـة املتعّلقـة 
بمسـاكن العـال. إذ جعلـت املـادة 100 مـن قانـون العمـل إدارة العمـل تراقـب أخـذ صاحـب العمـل 
باالحتياطـات املتعّلقـة بالصحـة والسـالمة املهنيـة، وألزمتهـا عنـد وقوفهـا هتـاون صاحـب العمـل فيهـا مـع 
138  انظر: نقض جنائي مري، مؤّرخ يف 14 يناير 1996، طعن رقم 6852، لسنة 59، أحكام النقض، املكتب الفني، جنائي، السنة 47، ص 72، ورد فيه أّنه 
"تعد مراقبة وتسجيل املحادثات السلكية والالسلكية واألحاديث الشخصية انتهاًكا حلرمة الـحياة اخلاصة".
وهـو مـا تقتضيـه املادتـان 3 و4 مـن القانـون رقـم 13، لسـنة 2016، الصـادر بتاريـخ: 2016/11/3، بشـأن محايـة خصوصيـة البيانـات الشـخصية؛   139
إذ ورد يف املـادة 3 مـن القانـون أّن "لـكل فـرد احلـق يف محايـة خصوصيـة بياناتـه الشـخصية، وال جيـوز معاجلـة تلـك البيانـات إال يف إطـار الشـفافية 
ــوز  ــه "ال جي ــون أّن ــن ذات القان ــادة 4 م ــت امل ــا قض ــون"، ك ــذا القان ــكام ه ــا ألح ــة، وفًق ــات املقبول ــان واملارس ــة اإلنس ــرتام كرام ــة واح واألمان
للمراقـب معاجلـة البيانـات الشـخصية، إال بعـد احلصـول عـى موافقـة الفـرد، مـا مل تكـن املعاجلـة رضوريـة لتحقيـق غـرض مـرشوع للمراقـب، أو 
الغـر الـذي ُترسـل إليـه البيانـات". موقـع امليـزان، الرابـط:
  https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=17483&lawId=7121&language=ar،
تاريخ الزيارة: 2020/8/15. 
وانظـر كذلـك فيـا يتعّلـق بحايـة البيانـات الشـخصية واحلـق يف اخلصوصيـة يف الفضـاء األورويب: التوجيـه األورويب رقـم 679/2016 الصـادر عـن 
األورويب:  الربملان 
General Data and Protection Regulation 2018, European Parliament and Council of European Union, 2016 Regulation, EU 
2016/679, GDPR. 
140  Monitoring of Employee Breached Human Rights, Says European Court, Pinsent Mason, 4th April 2007.
141 Roger Blanpain, Frank Hendrickx & Bernd Waas, New Forms of Employment in Europe, in Kluwer Law International, 
B.V., 2016.
142 Susan M. Heathfield, Surfing "The Web at Work, The Balance Careers, 25th November 2019, www.thebalancecareers.
com/surfing-the-web-at-work-1919261, accessed 15/8/2020.
143 Scott Cox, Tanya Goette, Dale Young," Workplace Surveillance and Employee Privacy: Implementing an Effective 
Computer Use Policy, Communications of the IIMA", 2005, volume 5, issue 2. 
Link: https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1263&context=ciima, accessed 15/7/2020.
144  قضـت الفقـرة األوىل مـن املـادة 100 مـن قانـون العمـل القطـري بـأّن "عـى صاحـب العمـل أن يتخـذ االحتياطـات الالزمـة حلايـة العـال أثنـاء 
العمـل مـن أيـة إصابـة، أو مـرض قـد ينشـأ عـن األعـال التـي تـؤدى يف منشـأته، أو مـن أيـة حادثـة، أو خلـل، أو عطـب يف اآلالت، أو املعـدات، 
أو مـن احلريـق".
145  العياش واهلذال، مرجع سابق، ص 169.
146  قـرار وزيـر شـؤون اخلدمـة املدنيـة واإلسـكان رقـم )17( لسـنة 2005، بشـأن حتديـد اشـرتاطات ومواصفـات السـكن املناسـب للعـال، موقـع 
امليــزان، الرابــط: ،https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6424&language=ar تاريــخ الزيــارة: 2020/8/12.
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وجـود "خطـر داهـم هيـدد صحـة العـال، أو سـالمتهم، أن ترفـع األمـر إىل الوزيـر إلصـدار قـرار بغلـق مكان 
العمـل كلًيـا، أو جزئًيـا، أو بإيقـاف عمـل آلـة، أو أكثـر، حتـى تـزول أسـباب اخلطـر"، مـع إلـزام صاحـب 
العمـل "بدفـع أجـور العـال كاملـة، أثنـاء فـرتة الغلـق، أو اإليقـاف". 
بحيـث لـو مل يوّفـر صاحـب العمـل مقتضيـات النظافـة والتهويـة والتباعـد االجتاعـي يف كل مـن مسـاكن 
العـال وأماكـن العمـل، ولـو مل يوّفـر وسـائل الوقايـة مـن جائحـة كورونـا، واملـواد املعّقمـة، أو لـو جعـل 
العـال الذيـن تالئـم وظائفهـم العمـل عـن بعـد يعملـون داخـل املنشـأة خـالل فـرتة احلجـر الصحـي عـى 
ـه إىل خطـر داهـم هيـدد صّحتهـم  نحـو يعّرضهـم إىل خطـر العـدوى، لـكان صاحـب العمـل يعـّرض عال
ــادة 100  ــن امل ــة م ــرة الثالث ــوارد يف الفق ــزاء ال ــتحق اجل ــل يس ــب العم ــل صاح ــا جيع ــو م ــالمتهم147. وه وس
مـن قانـون العمـل، فضـاًل عـا يقتضيـه آخـر الفقـرة 2 مـن املـادة 42 مـن قانـون العمـل القطـري مـن حتلـل 
ــة  ــر جائح ــر148. وإن كان تأث ــه للخط ــي تعّرض ــل الت ــب العم ــات صاح ــر وتعلي ــة أوام ــن إطاع ــل م العام
كورونـا ال يقـف عنـد اختـاذ اإلجـراءات االحرتازيـة والوقائيـة، بـل يمتـد ليشـمل التـزام صاحـب العمـل 
بدفـع أجـر العامـل.
ثانًيا: تأثير جائحة كورونا على التزام صاحب العمل بدفع أجر العامل
إّن أهـم تأثـرات جائحـة كورونـا عـى التزامـات صاحـب العمـل تتعّلـق بدفـع أجـر العامـل الـذي يعتـرب 
ـا أساسـًيا يف عقـد العمـل149، باعتبـار األجـر هـو مقابـل العمـل الـذي يسـتحقه العامـل مـن صاحـب  ركنً
العمـل بموجـب عقـد العمـل150، ونظـًرا لكـون املـرّشع القطـري أحـاط أجـر العامـل بضانـات عديدة سـواء 
مـن حيـث ختفيضـه، أم تأمـن الوفـاء بـه، أم وضـع أسـس معينـة لـه لضـان العيـش الكريـم للعامـل151. فقـد 
يكـون أجـر العامـل نسـبة مـن صـايف األربـاح، وقـد تشـّكل تلـك النسـبة كّل أجـر العامـل152. بحيـث لـو مل 
حتقـق املنشـأة أرباحـا نتيجـة جائحـة كورونـا، أو لـو منيـت بخسـائر نتيجـة لتلـك اجلائحـة، لوجـب تقديـر 
أجـر هـذا العامـل عـى أسـاس أجـر املثـل، أو وفًقـا لعـرف املهنـة، أو ملقتضيـات العدالـة153. وهـو مـا يـربز 
غلبـة الصبغـة احلياتيـة لألجـر التـي تفـي إىل جعـل صاحـب العمـل ملزًمـا بأجـر املثـل اسـتناًدا إىل عـرف 
147 Pierre Nilles, " COVID-19 et télétravail à domicile état des lieux et clarifications à l’heure de la phase 1 de la levée 
progressive du confinement ", lien: www.buylelegal.eu, p. 1. 
ــذ  ــة بتنفي ــل اخلاص ــب العم ــر صاح ــذ أوام ــل بــ "تنفي ــت العام ــي ألزم ــري الت ــل القط ــون العم ــن قان ــادة 42 م ــن امل ــرة األوىل م ــر الفق 148  انظ
ــر".  ــه للخط ــا يعرض ــا م ــن يف إطاعته ــون، ومل يك ــد، أو القان ــف العق ــا خُيال ــا م ــن فيه ــل، إذا مل يك العم
149  مهـام زهـران، قانون العمل - عقد العمل الفردي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسـكندرية، 2009، ص 496.
ـؤد  ـه أّن "األصـل أّن األجـر مقابـل العمـل، فـإذا مل ي ـز عـايل كويتـي: جلسـة 1 مايـو سـنة 2017، رقـم 793، 798 لسـنة 2014، ورد في 150  متيي
العامـل عمـاًل خـالل مـدة زمنيـة معينـة، فإنـه ال يسـتحق - عـن تلـك املـدة أجـًرا" أنظمـة صـالح اجلاسـم للمبـادئ القانونيـة والسـوابق 
ــة. القضائي
151  العياش واهلذال، مرجع سـابق، ص 148.
152  حسـن كره، مرجع سابق، فقرة 240، ص 526.
153  وقـد نصـت عـى ذلـك رصاحـة الفقـرة 2 مـن املـادة 55، مـن قانـون العمـل الكويتـي، التـي ورد فيهـا أّنـه "وإذا حـدد أجـر العامـل بمقـدار 
حصـة مـن صـايف األربـاح، ومل حتقـق املنشـأة ربًحـا، أو حققـت ربًحـا ضئيـاًل جـًدا، بحيـث ال تتناسـب حصـة العامـل مـع العمـل الـذي 
قـام بـه، جيـب تقديـر أجـره عـى أسـاس أجـر املثـل، أو وفًقـا لعـرف املهنـة، أو ملقتضيـات العدالـة". 
 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(64
املهنـة، أو ملقتضيـات العدالـة154. 
كـا أّن هـذه الصبغـة احلياتيـة هـي التـي تـرّبر إيـراد قانـون العمـل ألحـكام متنـع مـن ختفيـض األجـر ألي 
ـا  ـا مطلًق سـبب مـن األسـباب خـالل مـدة العقـد، أو حتـى االتفـاق عـى ختفيضـه؛ إذ يعتـرب باطـاًل، بطالًن
ــا  ــو م ــك. وه ــف ذل ــه خيال ــق لرسيان ــد، أو الح ــان العق ــى رسي ــابق ع ــاق س ــام، كل اتف ــام الع ــه بالنظ لتعلق
تقتضيـه املـادة 4 مـن قانـون العمـل القطـري التـي ورد فيهـا أّن "احلقـوق املقـررة يف هـذا القانـون متثـل احلـد 
األدنـى حلقـوق العـال، ويقـع باطـاًل كل رشط خُيالـف أحـكام هـذا القانـون، ولـو كان سـابًقا عـى تاريـخ 
ــوق  ــن احلق ــازل ع ــة، أو تن ــراء، أو مصاحل ــاًل كل إب ــع باط ــل. ويق ــدة للعام ــر فائ ــن أكث ــا مل يك ــه، م ــل ب العم
ــون  ــن قان ــادة 70 م ــن امل ــرة األوىل م ــه الفق ــا اقتضت ــاًل ع ــون"155. فض ــذا القان ــب ه ــل بموج ــئة للعام الناش
العمـل القطـري مـن أّنـه "ال جيـوز احلجـز عـى أي جـزء مـن األجـر املسـتحق للعامـل، أو وقـف رصفـه إال 
تنفيـًذا حلُكـم قضائـي". وتطبيًقـا لذلـك ال يبيـح قانـون العمـل القطـري ختفيـض األجـر مـن طـرف صاحـب 
العمـل حتـى وإن حصـل عـى موافقـة العامـل عـى ذلـك. 
وال جيـوز، تبًعـا لذلـك، لصاحـب العمـل إجبـار العامـل عـى أخـذ إجـازة بـدون أجـر، كـا ال جيـوز لـه 
خصـم جـزء مـن أجـر العامـل، بـل ذهبـت املـادة 4 مـن قانـون العمـل القطـري إىل أبعـد مـن ذلـك حينـا 
ــاًل كل رشط  ــع باط ــال، ويق ــوق الع ــى حلق ــد األدن ــل احل ــون متث ــذا القان ــررة يف ه ــوق املق أوردت أّن " احلق
خُيالـف أحـكام هـذا القانـون، ولـو كان سـابًقا عـى تاريـخ العمـل بـه، مـا مل يكـن أكثـر فائـدة للعامـل. ويقـع 
ـا  ـو م ـون". وه ـذا القان ـب ه ـل بموج ـئة للعام ـوق الناش ـن احلق ـازل ع ـة، أو تن ـراء، أو مصاحل ـاًل كل إب باط
يبطـل كل اتفـاق بـن العامـل وصاحـب العمـل عـى جعـل العامـل يأخـذ إجـازة بـدون أجـر، أو عـى خصـم 
جـزء مـن أجـر العامـل156. 
وحتـى إن أراد صاحـب العمـل االسـتناد إىل أحـكام الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 171، ليطلـب مـن القـايض 
رد التزامـه بدفـع األجـر، الـذي أصبـح مرهقـا لـه بفعـل جائحـة كورونـا، إىل احلـد املعقـول، فـإّن ذلـك ال 
جييـز لـه طلـب اقتطـاع جـزء مـن األجـر، لكوهنـا ختـرج عـن الصـور املخصوصـة الـواردة عـى سـبيل احلـر 
يف الفقـرة 2 مـن املـادة 59 والفقرتـن 3 و4 مـن املـادة 70 مـن قانـون العمـل القطـري، وهـي حـاالت تتعّلـق 
بالعقوبـات التأديبيـة مـن جهـة وبالوفـاء بـا أقرضـه صاحـب العمـل، أو الغـر للعامـل مـن جهـة أخـرى. 
ـل  ـأة قب ـق املنش ـا، بغل ـة كورون ـار جائح ـن انتش ـرتازي م ـر اح ـل، كتدب ـب العم ـام صاح ـو ق ـه ل ـا أّن ك
154  العياش واهلذال، مرجع سـابق، ص 164.
155  خالًفـا ملـا ذهـب إليـه القضـاء الكويتـي، تطبيًقـا لقانـون العمـل الكويتـي القديـم؛ إذ ليـس يف نصـوص القانـون مـا حيظـر عـى طـريف هـذا 
ــب  ــى وإن ترت ــرشوط، حت ــذه ال ــه يف ه ــف عن ــه، خيتل ــر ب ــدال آخ ــل، أو إب ــة العم ــان عالق ــاء رسي ــه أثن ــل رشوط ــى تعدي ــاق ع ــد االتف العق
ــة  ــايل  جلس ــان 66، 2001/109ع ــايل، الطعن ــز ع ــد". متيي ــريف العق ــإرادة ط ــم ب ــد ت ــك ق ــادام أن ذل ــل، م ــر العام ــاص أج ــك إنق ــى ذل ع
ــة. ــوابق القضائي ــة والس ــم القانوني ــالح اجلاس ــة ص 2002/5/20، أنظم
ـز كويتـي رقـم 641 لسـنة 2012/ ـا هلـا: ضمـن متيي 156  وهـي أحـكام وردت هبـا كذلـك املـادة 115 مـن قانـون العمـل الكويتـي. انظـر تطبيًق
ـا ألي حكـم مـن أحـكام قانـون  ـه "يقـع باطـاًل كل رشط يف عقـد العمـل، متـى كان خمالًف عـايل 1/جلسـة 23 مـارس 2015، حيـث ورد في
العمـل يف القطـاع األهـي، وكذلـك أي رشط، أو اتفـاق أبـرم قبـل العمـل هبـذا القانـون، يتنـازل بموجبـه العامـل عـن أيٍّ مـن حقوقـه التـي 
ـابق، ص 310. ـع س ـورة، مرج ـر: الت ـون". انظ ـا القان يكفله
65  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
صـدور قـرار بذلـك مـن السـلطة العامـة، أو بعـد صـدور ذلـك القـرار، لـو كانـت املنشـأة تدخـل ضمـن 
املنشـآت املسـتثناة مـن قـرار اإلغـالق؛ لـكان صاحـب العمـل يتحمـل تبعـة اإلغـالق ولـكان مطالًبـا بدفـع 
أجـر عالـه. ولكـن يف املقابـل ألـزم املـرّشع صاحـب العمـل باختـاذ كافـة احتياطـات السـالمة حلايـة العـال 
مـن خماطـر العمـل، مـع توفـر وسـائل السـالمة والصحـة املهنيـة الروريـة. 
ـى  ـائر ع ـا خس ـا وتكّبده ـأة ترهقه ــة يف املنش ــات اقتصادي ـا إىل صعوب ـة كورون ـت جائح ـو أفض ـى ل وحت
ـبب  ـن بس ـأة مل يك ـق املنش ـرار غل ـة157، ألن ق ـرتة مؤقت ـل لف ـف العم ـرر وق ـل يق ـب العم ـل صاح ـو جيع نح
ــى  ــوى ع ــادي حيت ــل االقتص ــار العم ــه، باعتب ــه، أو توّقع ــل دفع ــب العم ــن لصاح ــي ال يمك ــرف خارج ظ
ــورد  ــري مل ي ــون القط ــا أّن القان ــل. ك ــس العام ــل ولي ــب العم ــا صاح ــة يتحمله ــات اقتصادي ــرة وتبع خماط
ــم  ــح بعضه ــم وترسي ــض عدده ــم، أو ختفي ــة عمله ــر طبيع ــال، أو تغي ــر الع ــض أج ــة بتخفي ــا خاص أحكاًم
نتيجـة تعـّرض املنشـأة لصعوبـات اقتصاديـة، خالًفـا لبلـدان أخـرى نظمـت ترشيعاهتـا العاليـة هذا األمـر158. 
كـا مل جيـز قانـون العمـل القطـري لصاحـب العمـل ختفيـض أجـر العامـل، أو التوقـف عـن دفـع أجـره، 
ــة  ــة يف الدول ــات املختص ــن اجله ــادرة م ــرارات الص ــة الق ــك نتيج ــو كان ذل ــى ول ــه، حت ــد عمل ــاء عق أو إهن
بتعطيـل وزارات الدولـة واملؤسسـات العامـة واملنشـآت اخلاصـة للحفـاظ عـى الصحـة العامـة مـن جائحـة 
كورونـا159، أو حتـى ولـو تعّلـق األمـر بغلـق املنشـأة املؤّقـت لسـبب يسـتويف رشوط قـوة القاهـرة، أو الظـرف 
الطـارئ 160. وهـو مـا يؤخـذ مـن املـادة 70 مـن قانـون العمـل القطـري، ومـن الفقـرة السادسـة عـرش مـن 
املـادة األوىل مـن ذات القانـون التـي عّرفـت اخلدمـة املسـتمرة بكوهنـا "خدمـة العامـل املتصلـة لـدى صاحـب 
العمـل ذاتـه، أو خلفـه القانـوين، وال تنقطـع هـذه اخلدمـة... يف حـاالت توقـف العمـل يف املنشـأة لسـبب ال 
دخـل إلرادة العامـل فيـه".
وقـد ألـزم قانـون العمـل القطـري صاحـب العمـل بدفـع األجـر دون نقـص خـالل فـرتة الغلـق املؤّقـت 
للمنشـأة بسـبب ال يـد للعامـل فيـه، وهـو أمـر، حتـى وإن كان حيمـي الصبغـة احلياتيـة لألجـر، يـّر بصاحب 
العمـل يف ظـل جائحـة كورونـا، لكـون املـواد القانونيـة آنفـة الذكـر متنـع عـى صاحـب العمـل ختفيـض األجر 
ــل  ــون العم ــة وأّن قان ــارئ، خاص ــرف الط ــرة، أو الظ ــوة القاه ــرشوط الق ــتوفية ل ــا املس ــة كورون إزاء جائح
ـا لقوانـن العمـل يف عديـد مـن البلـدان األخـرى161، مل يـورد أيـة آليـة لتخفيـض األجـور،  القطـري، خالًف
ال جيـوز ختفيـض أجـر العامـل، أو التوقـف عـن دفعـه لـو قـرر صاحـب العمـل الوقـف املؤقـت للعمـل يف املنشـأة، النخفـاض األربـاح؛   157
ــود  ــه ال وج ــا؛ ألن ــا طرًئ ــرب ظرًف ــه ال يعت ــا أّن ــتحياًل. ك ــل مس ــد العم ــذ عق ــل تنفي ــرة، وال جيع ــوة قاه ــرب ق ــاح ال يعت ــاض األرب ــون انخف لك
خلسـارة فادحـة بـل هنالـك فقـط نقـص يف األربـاح. انظـر يف ذات االجتـاه: سـامي الدريعـي، فصـل العامـل ألسـباب اقتصاديـة يف القانـون 
ــت، 2002، ص 54. ــة الكوي ــي، جامع ــرش العلم ــس الن ــي، جمل الفرن
158  انظـر مثاًل، تنظيا هلذه املسـألة: ضمن املواد 12331 وما بعدها مـن قانون العمل الفرني.
159  العياش واهلذال، مرجع سـابق، ص 166.
160  العياش واهلذال، مرجع سـابق، ص 170.
ــون  ــران، قان ــام زه ــر: مه ــة؛ وانظ ــباب اقتصادي ــال ألس ــح الع ــة بترسي ــري املتعّلق ــل امل ــون العم ــن قان ــواد 201-196 م ــاًل: امل ــر مث 161  انظ
ـل األردين،  ـون العم ـن قان ـادة 50 م ـا امل ـر أيًض ـكندرية، 2009، ص 824؛ وانظ ـدة، اإلس ـة اجلدي ـردي، دار اجلامع ـل الف ـد العم ـل – عق العم
ـه "إذا اضطـر صاحـب العمـل إىل وقـف العمـل بصـورة مؤقتـة بسـبب ال يعـزى إليـه، وليـس يف وسـعه دفعـه، فيسـتحق  التـي ورد فيهـا أّن
العامـل األجـر الكامـل عـن مـدة ال تزيـد عـى العـرشة أيـام األوىل مـن توقـف العمـل خـالل السـنة، وأن يدفـع للعامـل نصـف أجـره عـن 
ــادة  ــك امل ــر كذل ــنة"؛ وانظ ــا يف الس ــتن يوًم ــى س ــر ع ــوع األج ــكي املدف ــل ال ــوع التعطي ــد جمم ــث ال يزي ــك، بحي ــى ذل ــد ع ــي تزي ــدة الت امل
ـون العمـل الفرنـي؛ وانظـر:  338-123، ومـا بعدهـا مـن قان
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أو إلهناء عقود العمل. 
ــة  ــع آلي ــة، يف وض ــن املقارن ــض القوان ــوال بع ــى من ــج ع ــري النس ــل القط ــون العم ــن بقان ــث حيس بحي
لتخفيـض األجـور تـوازن بـن مبـدأ األجـر مقابـل العمـل وبـن الصبغـة احلياتيـة لألجـر، حتـى ال تصبـح 
ــدة  ــاًل، ومل ــر كام ــع األج ــل بدف ــب العم ــزام صاح ــربًرا إلل ــأة م ــق املنش ــي إىل غل ــي تف ــرة الت ــوة القاه الق
غـر حمـدودة، خالًفـا ملبـدأ األجـر مقابـل العمـل. وإن كانـت محايـة الصبغـة احلياتيـة لألجـر تقتـي إلـزام 
صاحـب العمـل بـأن يؤمـن عالـه عـن إهنـاء العمـل، أو وقفـه، حتـى يغطـي صنـدوق التأمـن إن وجـد، أو 
ـا162.  ـه كلًي ـر، أو وقف ـض األج ـال ختفي ـزءا يف ح ـر كاًل، أو ج ـن األج ـع م ـن، اجلزءاملقتط ـة التأم رشك
وقـد جتعـل جائحـة كورونـا، لـو توّفـرت فيهـا رشوط القـّوة القاهـرة، كال مـن صاحـب العمـل والعامـل 
ـة، أو بأمـر مـن  ـاة االقتصادي ـد اجلوانـب مـن احلي ـه، إمـا نتيجـة توّقـف عدي ـذ التزامات غـر قـادر عـى تنفي
السـلطة العامـة للمصلحـة العامـة. وهـي صـور مل يضـع هلـا املـرّشع القطـري أحكاًمـا خاصـة، باسـتثناء مـا 
ــاالت  ــري يف ح ــر القط ــل غ ــص العام ــاء ترخي ــر إلغ ــز للوزي ــي جتي ــل الت ــون العم ــن قان ــادة 25 م ورد يف امل
ــادة  ــكام امل ــوع إىل أح ــوز الرج ــاالت، جي ــذه احل ــدا ه ــا ع ــأة. وفي ــي للمنش ــق النهائ ــمل الغل ــا ال تش حددهت
402 مـن القانـون املـدين القطـري التـي نّصـت عـى انقضـاء االلتـزام لـو أثبـت املديـن أن الوفـاء بـه أصبـح 
مسـتحيال لسـبب أجنبـي163. وهـو مـا يفـي إىل حرمـان العامـل مـن التعويـض يف هـذه الصـورة، رغـم أن 
تقديـر توّفـر رشوط القـوة القاهـرة، أو األمـر الطـارئ يكـون موكـوال الجتهـاد القـايض بحسـب املالبسـات 
القضيـة ووضعيـة املؤسسـة. 
بحيـث يبقـى صاحـب العمـل مطالًبـا بدفـع األجـر للعامـل، يف صـورة االغـالق املؤّقـت للمنشـأة كلًيـا، 
أو جزئًيـا، عمـال بأحـكام الفقـرة السادسـة عـرش مـن املـادة األوىل مـن قانـون العمـل القطـري التـي جعلـت 
ــل  ــبب ال دخ ــأة لس ــل يف املنش ــف العم ـاالت توق ــع"...يف ح ــل ال تنقط ــب العم ــدى صاح ــل ل ــة العام خدم
إلرادة العامـل فيـه". وهـو مـا أخـذت بـه رصاحـة املـادة 61 مـن قانـون العمـل الكويتـي التـي أوردت أّن 
ـا..."164. ـا، أو جزئًي صاحـب العمل"...يلتـزم بدفـع أجـور عالـه طـوال فـرتة تعطيـل املنشـأة كلًي
ــذي  ــي ال ــالق النهائ ــا لإلغ ــل، خالًف ــة العم ــأة عالق ــل يف املنش ــل العم ــي تعطي ــك، ال ينه ــى ذل ــا ع وتأسيًس
ينقـي بـه عقـد العمـل بقـوة القانـون، ممـا يعنـي غيـاب كل موجـب لدفـع األجـر بعـد انقضـاء العقـد165. 
فـال يـؤدي اإلغـالق النهائـي للمنشـأة، نتيجـة قـوة قاهـرة، إىل قيـام مسـؤولية صاحـب العمـل عـن ذلـك 
اإلغـالق، وال يرتّتـب عـن هـذا اإلغـالق إلزامـه بالتعويـض للعامـل الـذي انتهـى عقـد عملـه عـن باقـي 
مـدة العقـد يف عقـد العمـل حمـدد املـّدة، كـا ال يسـتحق بـدل اإلخطـار حسـب األحـوال سـواء كان العقـد 
Pelissier, G. Auzero et E. Dockes: Droit du travail, Dalloz, 26eme édition, 2012, p. 500.
162  العياش واهلذال، مرجع سـابق، ص 183.
163  العياش واهلذال، مرجع سـابق، ص 183.
ـتحياًل  ـح مس ـه أصب ـاء ب ـن أن الوف ـت املدي ـزام"، إذا أثب ـي االلت ـه "ينق ـا أّن ـي ورد فيه ـري، الت ـدين القط ـون امل ـن القان ـادة 402 م ـر: امل 164  انظ
ــه". ــه في ــَد ل ــي ال َي ــبب أجنب ــه، لس علي
165  تالعياش واهلذال، مرجع سـابق، ص 167.
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حمـدد املـدة أم غـر حمـدد املـّدة166. 
إن تطبيـق األحـكام احلاليـة لـكل مـن قانـون العمـل واملـدين القطريـن عـى آثـار جائحـة كورونـا عـى 
ــال  ــرورة إىل إثق ــؤدي بال ــدة ي ــآت عدي ــعة ومنش ــة واس ــاالت اقتصادي ــملت جم ــي ش ــل الت ــات العم عالق
كاهـل القضـاء بقضايـا عاليـة عديـدة، وبالتـايل إىل تأّخـر الفصـل فيهـا عـى نحـو يفاقـم األرضار التـي تتعّلـق 
خاصـة بأجـور العـال ومسـتحقاهتم، بالنظـر إىل تداخـل الوصـف القانـوين جلائحـة كورونـا مـن جهـة، وإىل 
تشـعب اآلثـار القانونيـة لتلـك اجلائحـة عـى عالقـات العمـل وعـدم كفايـة احللـول الترشيعيـة ذات الصلـة. 
وهـو مـا يعنـي احلاجـة إىل تعديـل قانـون العمـل، بالتنسـيق مـع ممثـي أصحـاب العمـل والعـال167، حتـى 
ــة  ــن محاي ــوازن ب ــي الت ــة تراع ــوالً ترشيعي ــورد حل ــدة ت ــكام جدي ــى أح ــري ع ــل القط ــون العم ــتمل قان يش
ــن  ــا م ــا ولغره ــة كورون ــة جلائح ــة الفعال ــة القانوني ــة للمجاهب ــر مالئم ــون أكث ــأة وتك ــة املنش ــال ومحاي الع
ــة168.  ــتثنائية االقتصادي ــداث االس األح
إّن عمـق تأثـرات جائحـة كورونـا عـى التزامـات صاحـب العمـل، تـربز أمهّيـة اقـرتاح حلـول قانونيـة 
مـن شـأهنا تنظيـم تلـك التأثـرات، أو احلـد منهـا. 
ثالًثا: الحلول التشريعية المقترحة
ــل يف  ــي تتمّث ــري، وه ــل القط ــون العم ــل قان ــا تعدي ــي كله ــة تقت ــة مخس ــول ترشيعي ــرتاح حل ــوز اق جي
تعريـف العمـل يف املنـزل وضبـط أحكامـه )1(. كـا تتمّثـل تلـك احللـول يف متكـن صاحـب العمـل، خـالل 
فـرتة اجلائحـة مـن تأجيـل دفـع جـزء مـن األجـر )2(، أو ختفيـض األجـر )3(، أو منـح العامـل إجـازة خاصـة 
ــابقة  ــول الس ــال احلل ــد إع ــل عن ــة للعام ــّكل محاي ــر يش ــي آخ ــل ترشيع ــا ح ــاف إليه ــر )4(، يض ــدون أج ب
ـون الضـان االجتاعـي )5(:  ـق بتعديـل قان ـة ويتعّل املقرتح
1-  تعريف العمل يف املنزل وضبط أحكامه:
ُيفّضـل أن يقـوم املـرّشع القطـري بتعديـل املـادة األوىل مـن قانـون العمـل القطـري ليضيـف إليهـا فقـرة 
أخـرى تعـّرف العمـل يف املنـزل بكونـه "العمـل الـذي ينجـز فيـه العامـل جـل التزاماتـه املتعّلقـة بعقـد العمـل 
مـن بيتـه وليـس مـن موقـع آخـر". كـا ُيفّضـل أن يقـوم باملصادقـة عـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 
متييز عايل كويتي، جلسـة 13 ديسـمرب 2010، الطعن 193 لسـنة 2009، جملة القانون والقضاء، يونيو 2013، القاعدة رقم 56  166
أمينـة رضـوان، "مـدى مسـامهة فـروس كورونـا يف إهنـاء العالقـة الشـغلية"، جملـة الباحـث، ع 17، عـدد خـاص بجائحـة كورونـا، )كوفيـد   167
ــرب، 2020، ص 9. - 19(، املغ
ــاق  ــة، آف ــة حتليلي ــة، دراس ــتحدثات املوضوعي ــة واملس ــات املنهجي ــد، الس ــي اجلدي ــل الكويت ــون العم ــري، قان ــز اهلاج ــد العزي ــاعل عب مش  168
للنــرش، الكويــت، 2017، ص 33.
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177 لسـنة 1996 بشـأن بالعمـل يف املنـزل169.
فضـال عـن وجـوب تعديـل قانـون العمـل القطـري، لتنظيـم العمـل يف املنـزل مـن خـالل إضافـة مادتـن 
لقانـون العمـل القطـري: 
إحدامهـا املـادة 42 مكـرر إىل قانـون العمـل التـي تـورد أّنـه "إضافـة إىل االلتزامـات الـواردة يف املـادة 42، 
يلتـزم العامـل يف املنـزل بـا يـي: 
إنجاز مهامه املكّلف هبا من صاحب العمل،أ- 
إنجاز ساعات العمل اليومية املحددة من صاحب العمل، ب- 
ــراض ج-  ــر أغ ــل ويف غ ــات العم ــر أوق ــه، يف غ ــه، أو جتهيزات ــل، أو أدوات ــبكة العم ــتخدام ش ــدم اس ع
ــل".  العم
أمـا املـادة الثانيـة، فُيقـرتح أن تكـون املـادة 44 مكـرر التـي تنـّص عـى أّنـه " يلتـزم صاحـب العمـل، لـو كان 
العمـل يف البيـت، بـام يـيل: 
متكن العامل من كافة املعلومات األساسية التي تتيح له أداء مهامه، أ- 
ضان أمان ورسية نفاذ العامل إىل املعلومات التي يستخدمها يف عمله، ب- 
ضـان محايـة بيانـات العامـل الشـخصية أثنـاء أداء العمـل، وعدم التعـّدي عـى خصوصيتـه وخصوصية ج- 
عائلتـه، وعـدم معاجلـة تلـك البيانـات الشـخصية إال بعـد موافقـة العامـل، ويف إطـار الشـفافية واألمانـة 
واحـرتام كرامة اإلنسـان، 
إعـالم العامـل بطبيعـة البيانـات التـي جيمعهـا صاحـب العمـل عـن العامـل مـن جهـاز العمـل وشـبكة د- 
ــة  ــرض مراقب ــا بغ ــه، ملعاجلته ــل يف عمل ــتعملها العام ــي يس ــث الت ــركات البح ــخ حم ــن تاري ــل وم العم
حسـن أداء العامـل ملهامـه املرتبطـة بالعمـل مـن املنـزل وحلايـة بيانـات املنشـأة مـن التعـدي". 
2- تأجيـل دفـع جـزء مـن األجـر: محايـة ملصلحـة املنشـأة، جيـوز لصاحـب العمـل، خـالل الفـرتة التـي 
تسـتمر فيهـا آثـار احلـدث االسـتثنائي، تأجيـل دفـع مـا ال يزيـد عـن 50 % مـن أجـر العامـل محايـة للصبغـة 
احلياتيـة لألجـر، بعـد احلصـول عـى موافقـة إدارة العمـل، عـى أن يعـود صاحـب العمـل إىل دفـع كامـل األجـر 
حاملـا ختطـره إدارة العمـل بانتهـاء آثـار احلـدث االسـتثنائي عـى املنشـأة، وعـى أن يتـم دفـع كل األجـزاء املؤجلة 
مـن األجـر خـالل سـنة مـن تاريـخ بدايـة التأجيـل، أو يف تاريـخ انقضـاء عقـد العمـل أهيـا أسـبق. 
وهـو مـا يقتـي إضافـة فقـرة خامسـة إىل املـادة 70 مـن قانـون العمـل القطـري لتنـص عـى مـا يـي " 
جيـوز لصاحـب العمـل، عنـد وقـوع حـدث اسـتثنائي تتوّفـر فيـه رشوط القـوة القاهـرة، أو الظـرف الطـارئ، 
ـد عـن 50 % مـن األجـر، عـى أن يعـود  ـة إدارة العمـل، تأجيـل دفـع مـا ال يزي ـد احلصـول عـى موافق وبع
169  التورة، مرجع سـابق، ص 318.
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ــى  ــتثنائي ع ــدث االس ــار احل ــاء آث ــل بانته ــره إدارة العم ــا ختط ــر حامل ــل األج ــع كام ــل إىل دف ــب العم صاح
املنشـأة، وعـى أن يتـم دفـع كل األجـزاء املؤجلـة مـن األجـر خـالل سـنة مـن تاريـخ بدايـة التأجيـل، أو يف 
تاريـخ انقضـاء عقـد العمـل أهيـا أسـبق". 
3- ختفيـض األجـر: محايـة ملصلحـة املنشـأة، جيـوز لصاحـب العمـل، خـالل الفـرتة التـي تسـتمر فيهـا 
آثـار احلـدث االسـتثنائي، وبعـد صـدور قـرار مـن وزيـر العمـل جييـز ذلـك، اقتطـاع مـا ال يزيـد عـن 50 % 
مـن أجـر العامـل، عـى أن يعـود صاحـب العمـل إىل دفـع كامـل األجـر حاملـا ختطـره إدارة العمـل بانتهـاء 
آثـار احلـدث االسـتثنائي عـى املنشـأة. 
وهـو مـا يقتـي إضافـة فقـرة سادسـة إىل املـادة 70 مـن قانـون العمـل القطـري لتنـص عـى مـا يـي 
"جيـوز لصاحـب العمـل، عنـد وقـوع حـدث اسـتثنائي تتوّفـر فيـه رشوط القـوة القاهـرة، أو الظـرف الطـارئ، 
وبعـد صـدور قـرار مـن وزيـر العمـل جييـز ذلـك، اقتطـاع مـا ال يزيـد عـن 50 % مـن أجـر العامـل، عـى أن 
يعـود صاحـب العمـل إىل دفـع كامـل األجـر، حاملـا ختطـره إدارة العمـل بانتهـاء آثـار احلـدث االسـتثنائي 
عـى املنشـأة". 
ـه" جيـوز لصاحـب العمـل منـح  4- اإلجـازة اخلاصـة: أوردت املـادة 79 مـن قانـون العمـل الكويتـي أّن
ــي  ــري، إذ ه ــل القط ــون العم ــا قان ــص عليه ــر"، مل ين ــن دون أج ــة م ــازة خاص ــه إج ــى طلب ــاًء ع ــل، بن العام
إجـازة مـن نـوع خـاص تكـون بنـاء عـى طلـب العامـل ملجاهبـة بعـض الظـروف التـي متنـع العامـل مؤقًتـا 
ــث  ــا، بحي ــع لرشوطه ــنوية وال ختض ــازة الس ــم اإلج ــذ حك ــازة ال تأخ ــا إج ــا أهنّ ــل170. ك ــة العم ــن مواصل م
جيـوز للعامـل طلبهـا مـن صاحـب العمـل يف أي وقـت وللمـدة التـي يعتـرب أهّنـا كافيـة النقضـاء الظـروف 
اخلاصـة التـي متنعـه مـن مواصلـة العمـل. إال أّن هـذه اإلجـازة ال تلـزم صاحـب العمـل إال لـو وافـق عليهـا. 
ــد  ــج عق ــال ينت ــل، ف ــد العم ــف عق ــن وق ــب ع ــي ترتّت ــار الت ــازة اآلث ــذه اإلج ــة هل ــار القانوني ــي اآلث وتضاه
العمـل خـالل فـرتة رسياهنـا أي أثـر قانـوين وال حتتسـب مـّدة رسياهنـا ضمـن مـدة اخلدمـة وال ضمـن مكافئـة 
هنايـة اخلدمـة171. 
ولكـن يف املقابـل جيـب أن حيمـي املـرّشع القطـري مصلحـة املنشـأة، مـن خـالل إضافـة مـادة جديـدة إىل 
الفصـل السـابع مـن قانـون العمـل تأخـذ رقـم 83 مكـرر وتنـص عـى مـا يـي: "جيـوز لصاحـب العمـل، 
عنـد وقـوع حـدث اسـتثنائي تتوّفـر فيـه رشوط القـوة القاهـرة، أو الظـرف الطـارئ، وبعـد صـدور قـرار مـن 
وزيـر العمـل جييـز ذلـك، إلـزام العامـل بحصولـه عـى إجـازة خاصـة حيصـل خـالل األسـبوعن األّولـن 
ـدة اإلجـازة اخلاصـة، ويعـود  منهـا عـى ثلثـي األجـر، وعـى نصـف األجـر بعـد ذلـك، عـى أن تنتهـي م
ــى  ــتثنائي ع ــدث االس ــار احل ــاء آث ــل بانته ــره إدارة العم ــا ختط ــر حامل ــل األج ــع كام ــل إىل دف ــب العم صاح
ــال  ــوق الع ــاين حلق ــد اللبن ــع املرص ــو 1996، موق ــزل 4 يوني ــل يف املن ــأن العم ــنة 1996، بش ــم 177، لس ــة رق ــدويل، االتفاقي ــل ال ــر العم 170     مؤمت
ــارة: 15/8/ 2020 .  ــخ الزي ــط: pdf.http://hrlibrary.umn.edu/arab/ilo/ilo-c177، تاري ــن. الراب واملوظف
171  طـارق عبـد الـرؤوف صالـح رزق، رشح قانـون العمـل الكويتـي اجلديـد رقـم 6 لسـنة 2010 بشـأن العمـل يف القطـاع األهـيل يف ضـوء الفقـه 
وأحـكام القضـاء، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، 2011، ص 306.
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املنشـأة". وهـو حـل حيقـق بعـض التـوازن بـن الصبغـة احلياتيـة لألجـر ومصلحـة املنشـأة عنـد توزيـع حتّمـل 
األرضار النامجـة عـن جائحـة كورونـا بـن العامـل وصاحـب العمـل172.
5- تعديـل قانـون الضـامن االجتامعـي: إذ تكـون محايـة العامـل، عنـد إعـال أحـد احللـول املسـتحدثة آنفـة 
الذكـر، أكثـر فعاليـة لـو تـم تعديـل القانـون املتعّلـق بالضـان االجتاعـي173، بحيـث تشـمل خدماتـه العالـة 
الوافـدة إىل جانـب العالـة القطريـة، مـع إلـزام صاحـب العمـل بـأن يدفـع ملؤسسـة الضـان االجتاعـي نسـبة 
مـن أجـر عالـه كل سـتة أشـهر، أو كل سـنة، عـى أن يتحّمـل الضـان االجتاعـي بـأن يدفـع عـن صاحـب 
ـب  ـا صاح ـي دفعه ـغ الت ـدود املبال ـل، يف ح ـد العم ـاء عق ـد انقض ـل عن ـة للعام ـة اخلدم ـة هناي ـل مكافئ العم
العمـل للضـان االجتاعـي، وعـى أّن يتحّمـل الضـان االجتاعـي بدفـع اجلـزء مـن األجـر الـذي تـم تأجيـل 
دفعـه، أو خصمـه مـن صاحـب العمـل عنـد تطبيـق إحـدى احللـول املشـار إليهـا آنًفـا والتـي حتتـوي تأجيـل 
دفـع األجـر، أو خصمـه، أو تعليـق عقـد العمـل. وهـو مـا يعـّد كذلـك إعـاال لــ "مبـادئ سـراكوزا" التـي 
ــر  ــد احلظ ــه " عن ــي أّن ــي تقت ــنة 1984 والت ــدة س ــم املتح ــي لألم ــادي واالجتاع ــس االقتص ــا املجل اعتمده
واإلغـالق ُتلـزم احلكومـة بتأمـن الغـذاء والعـالج"174. 
المطلب الثاني: تأثير جائحة كورونا على عقد العمل
ـا عـى عقـد العمـل مـن أحـد وجهـن، فهـي قـد تفـي إىل وقـف عقـد العمـل  ـر جائحـة كورون  تؤّث
ــا(.  ــه )ثانًي )أواًل(، أو إىل انقضائ
أواًل: وقف عقد العمل
قـد تتـّرر بعـض املنشـآت يف فـرتة اجلائحـة، لكنهـا قـد حتقـق يف فـرتة الحقـة أرباًحـا مضاعفـة عندمـا 
حيصـل إقبـال غـر مسـبوق للراغبـن يف السـفر، فتتضاعـف أنشـطتها بصـورة تعيـد املوازنـة االقتصاديـة هلـا، 
فليـس مـن احلكمـة اإلرساع بفسـخ عقـود السـفر والشـحن التجـاري للبضائـع عـى سـبيل املثـال، حيـث 
ــت  ــو كان ــث ل ــة175. بحي ــو اجلائح ــق وه ــن زوال العائ ــا حل ــر تنفيذه ــان أن يؤخ ــن األحي ــر م ــن يف كث يمك
االسـتحالة مؤقتـة وزالـت يف وقـت يكـون فيـه تنفيـذ االلتـزام غـر متعـارض مـع الغـرض الـذي مـن أجلـه 
أبـرم العقـد، ال ينقـي العقـد، بـل يبقـى العقـد موقوًفـا حتـى يـزول األمـر الطـارئ فيتـم الرجـوع إىل تنفيـذ 
العقـد176. وقـد أخـذت بذلـك املـادة 7/ 1/ 7 مـن مبـادئ عقـود التجـارة الدوليـة الصـادرة سـنة 2016 عـن 
ـن  ـؤولية املدي ـم ملس ـاء الدائ ـت إىل، االنتف ـا ذهب ـدروا( حين ـون اخلـاص )اليوني ـد القان ـدويل لتوحي ـد ال املعه
عنـد عـدم التنفيـذ بسـبب حـدث يشـّكل قـّوة قاهـرة أفضـت إىل اسـتحالة التنفيـذ الدائمـة، االنتفـاء املؤّقـت 
172  التورة، مرجع سـابق، ص 322.
ــخ: 1  ــادرة بتاري ــمية الص ــدة الرس ــر 1997، اجلري ــخ: 7 أكتوب ــادر بتاري ــي الص ــان االجتاع ــأن الض ــنة 1995 بش ــم )38( لس ــون رق ــر قان 173  انظ
ــدد 22، ص 1375.  ــر 1995، الع يناي
انظر: عي حسـن الـدورسي، "القانون الدويل و"كورونا"، جريدة الرأي الكويتيـة، العدد الصادر بتاريخ: 2020/6/5.  174
اإلفتيحات، مرجع سـابق، ص 778.  175
انظر تطبيًقا لذلك يف متييز كويتي رقم 198 لسـنة 2001/جتاري 3/جلسـة 18 مايو 2002، انظر: التورة، مرجع سـابق، ص 307.  176
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ملسـؤولية املديـن خـالل مـّدة االسـتحالة، لـو كانـت اسـتحالة التنفيـذ مؤقتـة وضمـن مـّدة معقولـة، "دون 
حرمـان أي طـرف مـن ممارسـة احلـق يف إهنـاء العقـد، أو التوقـف عـن التنفيـذ، أو املطالبـة بفوائـد عـن املبالـغ 
املسـتحقة"177.
ــان  ــك لض ــف وذل ــبب الوق ــى زوال س ــد حت ــان العق ــت لرسي ــف املؤق ــو الوق ــل ه ــد العم ــف عق ووق
ــة  ــل جائح ــا بفع ــة لتنفيذه ــة مؤقت ــة، أو واقعي ــتحالة قانوني ــه اس ــي تواج ــة الت ــة التعاقدي ــتمرار العالق اس
كورونـا178. إذ "اإلجـراءات الوقائيـة واالحرتازيـة احلكوميـة" ظرفيـة، ممـا يقتـي "اإلبقـاء عـى العقـد ريثـا 
تـزول العراقيـل"179. بحيـث يؤخـذ مـن ذلـك أّن وقـف عقـد العمـل هـو عـدم تنفيـذ مؤقـت لاللتزامـات 
ــة  ــة العقدي ــظ العالق ــع حف ــف، م ــبب الوق ــد زوال س ــة بع ــات املوقوف ــرتجاع االلتزام ــدم اس ــة، وع التعاقدي
مـن االنحـالل180، فـال يكـون لوقـف العقـد تأثـر ال عـى وجـود العقـد وال عـى العالقـات التعاقديـة181. 
وهـو مـا يتـالءم مـع أحـكام الظـروف الطارئـة الـواردة يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 171 مـن القانـون املـدين 
القطـري التـي ألزمـت القـايض بـرد االلتـزام املرهـق إىل القـدر املعقـول، ممـا يـوّزع تبعـة احلـادث بـن الدائـن 
واملديـن، ومل تتـح للقـايض فسـخ العقـد، لكـون فسـخ العقـد جيعـل تبعـة احلـدث الـذي يشـّكل ظرًفـا طارًئـا 
حتمـل عـى الدائـن وحـده182. 
ــف  ــوى وق ــر س ــا أث ــون هل ــال يك ــذ ف ــن التنفي ــا م ــا مؤقًت ــل مانًع ــرة متث ــوة القاه ــت الق ــه "إذا كان ــا أّن ك
تنفيـذ االلتـزام يف الفـرتة التـي قـام فيهـا احلـادث، حتـى إذا مـازال هـذا احلـادث عـادت لاللتـزام قوتـه يف 
التنفيـذ"183، وتطبيقـا لذلـك اعتـربت حمكمـة التمييـز الكويتيـة أّن "الغـزو العراقـي الغاشـم ال يرتتـب عليـه 
انفسـاخ عقـد العمـل، وال يؤثـر عـى حقـوق العـال عـن املـدة السـابقة عـن الغـزو، وإنـا ينحـر أثـره يف 
وقـف العقـد مؤقًتـا بـن طرفيـه حتـى زوال العـدوان... األمـر الـذي ال يسـتحق معـه املسـتأنف ضـده حقوقـا 
عاليـة عـن فـرتة الغـزو"184. 
177 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (2016) , Article (7-1-7) (force majeure): "(1) Non-performance 
by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and 
that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the 
contract or to have avoided or overcome it or its consequences. (2) When the impediment is only temporary, the excuse 
shall have effect for such period as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of 
the contract… (4) Nothing in this Article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold 
performance or request interest on money due". 
Link: https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016, accessed 15/7/2020. 
178  J. M. Beraud: La suspension du contrat de travail, thèse, Université de Lyon, 1980, p. 17.
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180  خالد جاسـم اهلندياين وعبد الرسـول عبد الرضا، مرجع سـابق، ص 180، وما بعدها.
181  وفـاء حلمـي أبو مجيل، وقف عقد العمل، دراسـة مقارنة فقهية قضائية، مـر، دار النهضة العربية 1990، ص 17.
182  السـنهوري، مرجع سابق، ص 72.
183  عبد العزيز، مرجع سـابق، ص 1132. وانظر يف ذات االجتاه: 
F. Georges, Le droit des contrats à l’épreuve de la faillite: Essor ou déclin du principe de l’égalité des créanciers ?, 
Bruxelles, Larcier, 2018, p.716.
184  انظـر الطعـن 17 /1999 متييـز عـايل جلسـة 24 /1/ 2000 والطعـن 145 /2001 متييـز عـايل جلسـة 2002/2/4، والطعـن 2005/2 متييـز عـايل 
ـة.  ـوابق القضائي ـادئ والس ـم للمب ـالح اجلاس ـة ص ـة 19 /2006/6، أنظم جلس
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ويشرتط، لوقف تنفيذ عقد العمل، رشوط ثالثة: 
  أن تكـون اسـتحالة تنفيـذ التـزام العامـل املرتبطـة بجائحـة كورونـا، اسـتحالة مؤقتـة وليسـت اسـتحالة 1-
كليـة دائمـة، بحيـث يكـون هنالـك جمـال للعـودة لتنفيـذ العقـد بعـد أن تنتهـي، أو ختـف آثـار جائحـة 
كورونـا. وهـو مـا يقتـي خاصـة أال تكـون مـدة الوقـف تسـتغرق معظـم مـدة عقـد العمـل حمـدد املـّدة 
عـى نحـو يزيـل جـدوى العـودة لتنفيـذ العقـد. 
  أن يكـون املانـع مـن تنفيـذ عقـد العمـل مرتبطـا بجائحـة كورونـا التـي تشـّكل قـّوة قاهـرة وال يرتبـط 2-
بخطـأ ينسـب إىل أحـد املتعاقديـن راجًعـا إىل أحـد املتعاقديـن. فـال يتـم وقـف عقـد العمـل لـو كان غلـق 
ـون العمـل تنسـب إىل صاحـب العمـل  ـا بمخالفـة لقان ـت مـن طـرف إدارة العمـل مرتبًط املنشـأة املؤّق
مثـال 185. 
   أال يتضّمـن عقـد العمـل رشًطـا فاسـًخا، إذ الـرشط الفاسـخ يمنـع وقـف تنفيـذ عقـد العمـل لـو كان 3-
هـذا الـرشط ينـص عـى جعـل العقـد مفسـوًخا بمجـرد عـدم تنفيـذ االلتزامـات. لكـون ذلـك الـرشط 
جيعـل اإلخـالل بتنفيـذ االلتزامـات يـؤدي إىل فسـخ العقـد بقـوة القانـون دون أن يصـدر بذلـك حكـم 
قضائـي186.
ــن  ــف، م ــّدة الوق ــالل م ــرف، خ ــل كل ط ــي أن يتحل ــد األص ــف العق ــرت رشوط وق ــو توّف ــث ل بحي
االلتزامـات املحمولـة عليـه بموجـب العقـد. إذ لصاحـب العمـل القيـام بدعـوى لطلـب وقـف عقـد العمـل، 
لـو كان يعتـرب جائحـة كورونـا ظرًفـا طارًئـا بتوقـع زوالـه خـالل فـرتة قصـرة187، كـا أن القـايض ال يمكنـه 
القضـاء بتعديـل االلتزامـات التعاقديـة، لـو تبـّن لـه أّن الظـرف الطـارئ سـيزول يف وقـت قصـر، بـل جيـب 
عـى القـايض االكتفـاء بوقـف آثـار العقـد188. 
ويـرى البعـض أّنـه، رغـم كـون وقـف عقـد العمـل يعنـي حتلـل العامـل مـن التزاماتـه بـأداء العمـل، 
ال يتحّلـل صاحـب العمـل مـن دفـع األجـر املقابـل لـه رغـم أن األصـل هـو أن يكـون األجـر مقابـل 
العمـل لكـون سـبب التـزام صاحـب العمـل بدفـع األجـر هـو أداء العامـل للعمـل. إذ يبقـى صاحـب 
العمـل ملزمـا بدفـع األجـر، اسـتناًدا إىل أحـكام كل مـن الفقـرة السادسـة عـرش مـن املـادة األوىل، واملـادة 
ـة  ـة جلائح ـل نتيج ـد العم ـذ عق ـق تنفي ـد تعلي ـى عن ـري، حت ـل القط ـون العم ـن قان ـر م ـي الذك 70 آنفت
ــر أن  ــض اآلخ ــرى البع ــا ي ــر189. بين ــى األج ــل ع ــد العم ــف عق ــك وق ــا لذل ــرسي تبًع ــا. وال ي كورون
185  العياش واهلذال، مرجع سـابق، ص 179-178.
186  انظـر الفقـرة األوىل مـن املـادة 289 مـن القانـون املـدين القطـري التـي ورد فيـه أّن " االلتـزام املعلـق عـى رشط فاسـخ ينفـذ يف احلـال. فـإذا 
حتقـق الـرشط زال االلتـزام، وكان عـى الدائـن رد مـا أخـذه، فـإذا اسـتحال عليـه الـرد لسـبب يعـزى إليـه وجـب عليـه التعويـض". 
187  السـنهوري، مرجع سـابق، ص 528؛ وانظر يف ذات االجتاه حممد حمى الدين إبراهيم، مرجع سـابق الذكر، ص 446.
ــه أّن:  ــر 1984، ورد في ــؤرخ يف 13 أكتوب ــدد 10138 م ــدين ع ــي م ــرار تعقيب ــاه: ق ــر يف ذات االجت ــابق، ص 621؛ وانظ ــع س ــزارى، مرج 188  الف
لقضـاة املوضـوع االجتهـاد يف تقديـر القـوة القاهـرة وتقديـر تأثرهـا عـى عالقـة العمـل إمـا بوقـف العقـد، أو بفسـخ وإهنـاء عقـد العمـل. 
ــدين، ص 45. ــم امل ــنة 1984، القس ــية لس ــب التونس ــة التعقي ــة حمكم نرشي
189  مـريض العيـاش، "تأمـالت يف بعـض مسـتحدثات قانـون العمـل الكويتـي اجلديـد: دراسـة حتليليـة مقارنـة"، جملـة احلقـوق، جملـس النـرش 
ــا.  ــا بعده ــنة 38، 2014.ص 93، وم ــت، ع 4، الس ــة الكوي ــي، جامع العلم
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وقـف عقـد العمـل يف هـذه احلالـة، رغـم مـا فيـه مـن مسـاوئ تتعلـق باآلثـار السـلبية عـى االقتصـاد 
للوقـف الكامـل لألنشـطة االقتصاديـة املرتبطـة بعقـود العمـل املوقوفـة والتـي مل يصـدر يف شـأهنا عـن 
السـلطة املختصـة قـرارات بوقـف النشـاط، ورغـم مـا فيـه مـن مسـاس بالصبغـة احلياتيـة لألجـر، يتيـح 
االسـتعانة عنـد احلاجـة بعـال دون التـزام بـا ورد يف عقـد العمـل املوقـوف بحكـم قضائـي190، وهـو 
ـة  ـز القطري ـة التميي ـن حمكم ـا كل م ـذت هب ـي أخ ـل" الت ـل العم ـر مقاب ـدة "األج ـا لقاع ـد تطبيًق رأي يع
ـه ال خيالـف أحـكام الفقـرة السادسـة عـرش مـن املـادة األوىل مـن قانـون العمـل  ـة191، كـا أّن والكويتي
ــد، وال  ــف العق ــم بوق ــدور حك ــورة ص ــمل ص ــي ال تش ــتمرة الت ــة املس ــق باخلدم ــذي يتعّل ــري ال القط
ــد  ــف عق ــم بوق ــدور حك ــار ص ــوز اعتب ــل، إذ جي ــون العم ــن قان ــادة 70 م ــن امل ــرة األوىل م ــكام الفق أح
العمـل وقفـا لـرف األجـر "تنفيـذا حلكـم قضائـي". بحيـث " إذا اسـتحال التنفيـذ مـن جانـب العامـل 
نتيجـة قـوة قاهـرة باملعنـى املعـروف هلـا يف القواعـد العامـة أي عـدم إمـكان التوقـع واسـتحالة الدفـع 
وعـدم الرجـوع إىل خطـأ املديـن، فـإن أثـر االسـتحالة يتوقـف عـى مـا إذا كانـت وقتيـة، أو هنائيـة، فـإذا 
كانـت وقتيـة، فإنـه ال يرتتـب عليهـا إال جمـرد وقـف عقـد العمـل طـوال وجودهـا، بحيـث يسـرتد العقـد 
تنفيـذه عند زواهلـا"192. 
وحيسـن بالقضـاء القطـري النسـج عـى منـوال القضـاء الكويتـي الـذي طبـق أحـكام الوقـف عـى عقـد 
العمـل خـالل املـدة التـي اسـتمّر خالهلـا االحتـالل العراقـي لدولـة الكويـت. فقـد اعتـرب القضـاء الكويتـي 
أّنـه "وإن كان الغـزو العراقـي مـن قبيـل القـوة القاهـرة، إال أنـه ال يرتتـب عليهـا انفسـاخ العقـد وإنـا توقـف 
تنفيـذه؛ ألن اسـتحالة التنفيـذ يف هـذه احلالـة ال تعـدو أن تكـون اسـتحالة مؤقتـة تـزول بمجـرد زوال سـببها، 
وال يكـون هلـا أثـر عـى قيـام العقـد، ومـن ثـم تعتـرب مـدة خدمـة العامـل متصلـة طاملـا اسـتمر عقـد العمـل 
قائـًا..."193، كـا بـّن أّن "الغـزو العراقـي للبـالد يف جمـال أثـره يف عالقـات العمـل قـد وقـف عنـد حـد كونـه 
ــك وكان  ــا كان ذل ــر، مل ــد التحري ــره بع ــتأنف س ــذي اس ــد ال ــك العق ــذ ذل ــببه تنفي ــف بس ــا توق ــا مؤقًت مانًع
احلكـم املطعـون فيـه احتسـب الفـروق املسـتحقة للمطعـون ضـده مقابـل مكافـأة هنايـة اخلدمـة، عـن فـرتة 
عملـه لـدى الطاعـن قبـل الغـزو وبعـده عـى أهنـا فـرتة عمـل واحـد متصلـة تتخللهـا فـرتة انقطـاع بسـبب 
الغـزو..."194.
التورة، مرجع سابق، ص 310.  190
191  انظـر متييـز مـدين قطـري جلسـة 28 مـن مايـو سـنة 2006 الطعـن رقـم 18 لسـنة 2006 ورد فيـه أّن "األجـر هـو كل مـا يتقاضـاه العامـل مـن 
ــط: ــزان، الراب ــع املي ــر". ورد يف موق ــل األج ــل مقاب ــب العم صاح
 https://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=193&language=ar&selection - تاريخ الزيارة: 2020/2/8 
وانظـر كذلـك متييـز كويتـي ورد فيـه أّن "األجـر مقابـل العمـل، األصـل أن األجـر مقابـل العمـل، فـإن مل يـؤِد العامـل عمـاًل خـالل فـرتة زمنيـة 
ــورة،  ــر: الت ــو 2017، انظ ــة 1 ماي ــايل 1/جلس ــنة 2014/ع ــا 793 و798 لس ــان رق ــًرا "، الطعن ــرتة أج ــك الف ــن تل ــتحق ع ــه ال يس ــة، فإن معين
ــابق، ص 313.  ــع س مرج
 متييز كويتي رقم 195 لسـنة 2004/عايل/جلسـة 10 أبريل 2006، انظر: التورة، مرجع سـابق، ص 312.
192  حسـن كرة، أصول قانون العمل، منشـأة املعارف، اإلسكندرية، 1964، ص 533.
193  متييز كويتي رقم 517 ورقم 542 لسـنة 2014/عال 3/جلسـة 22 أبريل 2015، انظر: التورة، مرجع سـابق، ص 312. 
194  متييز كويتي رقم 195 لسـنة 2004/عايل/جلسـة 10 أبريل 2006، انظر: التورة، مرجع سـابق، ص 312.
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ويرتّتـب عـن احلكـم بجعـل العقـد موقوًفـا االنقضـاء النهائـي لاللتزامـات الناشـئة عـن عقـد العمـل، 
خـالل الفـرتة التـي تكـون فيهـا آثـار جائحـة كورونـا التـي تسـببت يف وقـف العقـد موجـودة، "دون أن يؤثـر 
ذلـك يف بقـاء الرابطـة العقديـة ". بحيـث يظـل عقـد العمـل قائـا خـالل املـدة التـي يكـون فيهـا موقوًفـا، 
ــل  ــل، ويف املقاب ــأداء العم ــا ب ــل مطالًب ــون العام ــث ال يك ــه195، بحي ــئة عن ــات الناش ــذ االلتزام ــدم تنفي ــع ع م
ال يكـون صاحـب العمـل مطالًبـا بدفـع األجـر. وهـو مـا أوضحتـه حمكمـة التمييـز الكويتيـة ملـا ذهبـت إىل 
أّنـه " إذا كانـت االسـتحالة مؤقتـة وزالـت يف وقـت يكـون فيـه تنفيـذ االلتـزام غـر متعـارض مـع الغـرض 
الـذي مـن أجلـه وجـد االلتـزام، فـإن هـذه االسـتحالة املؤقتـة ال ينقـي هبـا االلتـزام، بـل تقتـر عـى وقفـه 
إىل أن يصبـح قابـاًل للتنفيـذ بـزوال هـذا الطـارئ وتسـتأنف االلتزامـات املؤجلـة سـرها، فـال يكـون لذلـك 
الطـارئ مـن أثـر عـى قيـام العقـد الـذي يبقـى رشيعـة املتعاقديـن التـي حتكـم العالقـة بـن أطرافـه"196، وملـا 
أوردت أّنـه "تتعطـل آثـار عقـد العمـل يف حالـة وقفـه، فتوقـف االلتزامـات الناشـئة عنـه فـال عمـل أصـي، 
أو إضـايف وال إجـازات وال أجـر، أو مقابـل لرصيـد اإلجـازات، أو اعتـداد بتلـك املـدة عنـد حسـاب مكافـأة 
هنايـة اخلدمـة "197. ولكـن تسـتأنف كافـة آثـار العقـد بعـد انقضـاء مـّدة الوقـف198. 
ثانًيا: انقضاء عقد العمل
ــروف  ــل للظ ــل العام ــا فص ــن، أحدمه ــن وجه ــل م ــد العم ــاء عق ــا إىل انقض ــة كورون ــي جائح ــد تف ق
ــذه )2(.  ــتحالة تنفي ــل الس ــد العم ــاخ عق ــاين انفس ــة )1(، والث االقتصادي
فصـل العامـل للظـروف االقتصاديـة: أخـذ القانـون الفرنـي هبـذا السـبب لفصـل العامـل ووضـع لـه 
أحكاًمـا خاصـة بـه وردت ضمـن قانـون العمـل الفرنـي199، وهـو مـا مل يأخـذ بـه قانـون العمـل القطـري، 
رغـم تـوايل األزمـات االقتصاديـة التـي متتـد آثارهـا إىل جـل اقتصـادات العـامل بـا فيهـا االقتصـاد القطـري، 
ـة  ـة بمصلحـة بعـض العـال قـد يكـون هـو احلـل الوحيـد حلاي ـه تضحي ورغـم أّن هـذا الفصـل الـذي في
ــون  ــن بقان ــث حيس ــال. بحي ــة الع ــأة لبقي ــل يف املنش ــة العم ــة مواصل ــة فرص ــالس وإلتاح ــن اإلف ــأة م املنش
العمـل القطـري األخـذ كذلـك بأحـكام فصـل العامـل للظـروف االقتصاديـة مـع إحاطـة ذلـك بضانـات 
ــكل  ــوة ب ــل، أس ــذا الفص ــل ه ــالل جع ــن خ ــل م ــب العم ــف صاح ــن تعس ــل م ــي العام ــأهنا أن حتم ــن ش م
مـن قانـون العمـل الفرنـي وقانـون العمـل املغـريب، يكـون إمـا اتفاقيـا يتـم باالتفـاق مـع العـال املعنيـن 
ــى  ــر ع ــرض األم ــالل ع ــن خ ــا م ــل، أو قضائي ــة إدارة العم ــى موافق ــول ع ــد احلص ــذه بع ــم تنفي ــذي يت ال
195  خالد جاسـم اهلندياين وعبد الرسـول عبد الرضا، مرجع سابق، ص 187.
196  وانظر متييز كويتي جتاري رقم 198 لسـنة 2001 جلسـة 18 /2002/05 نظام صلح اجلاسـم.
ـه،  ـة وقف ـل يف حال ـد العم ـار عق ـل آث ـه "تتعط ـبيبه أّن ـاء يف تس ـو 2006، ج ـة 19 يوني ـايل 1/جلس ـنة 2005/ع ـم 2 لس ـي رق ـز كويت ـر متيي 197  انظ
فتوقـف االلتزامـات الناشـئة عنـه فـال عمـل أصـي، أو إضـايف وال إجـازات وال أجـر، أو مقابـل لرصيـد اإلجـازات، أو اعتـداد بتلـك املـدة 
عنـد حسـاب مكافـأة هنايـة اخلدمـة "، انظـر: أنـس التـورة، مرجـع سـابق، ص 313.
198  خالد جاسـم اهلندياين وعبد الرسـول عبد الرضا، مرجع سابق، ص 189.
199  انظـر املـادة L1233-3 وما بعدها من قانون العمل الفرني. متـاح عى موقع .Legifrance انظر الرابط: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036762081&cidTexte=LEGITEXT0000060720
dateTexte=20180401&50، تاريـخ الزيـارة: 2/8/.2020 
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القضـاء الـذي يمكـن أن حيكـم بفصـل بعـض العـال بعـد أن يتبـّن لـه أّن هـذا احلـل رضوري إلنقـاذ املنشـأة 
مـن اإلفـالس، أو مـن الغلـق النهائـي. كـا ينبغـي أن ينـص قانـون العمـل عـى حصـول العامـل املفصـول 
للظـروف االقتصاديـة عـى مكافـأة هنايـة اخلدمـة وعـى تعويـض عـن الفصـل ال يقـل عـن أجـر 96 سـاعة 
ــر 144  ــن أج ــل ع ــنوات، وال يق ــس س ــاوز مخ ــة ال تتج ــدة اخلدم ــت م ــو كان ــة ل ــنة خدم ــن كل س ــل ع عم
سـاعة عمـل عـن كل سـنة خدمـة بدايـة مـن السـنة السادسـة لـو كانـت مـدة خدمـة العامـل ال تتجـاوز عـرش 
سـنوات، وال يقـل عـن 240 سـاعة عمـل عـن كل سـنة خدمـة بدايـة مـن السـنة احلاديـة عـرش لـو كانـت مـدة 
اخلدمـة تتجـاوز العـرش سـنوات200. 
ـا عـى ذلـك يفّضـل إضافـة فقـرة إىل املـادة 61 مـن قانـون العمـل القطـري تنـص عـى مـا يـي  وترتيب
ـا  ـل إم ـذا الفص ـون ه ـة. ويك ـة اخلدم ـأة هناي ـه مكاف ـع منح ـة م ـروف االقتصادي ـل للظ ـل العام ـوز فص " جي
بموجـب اتفـاق مـربم بـن صاحـب العمـل والعـال املعنيـن، يتـم تنفيـذه بعـد احلصـول عـى موافقـة إدارة 
العمـل، أو بحكـم قضائـي يصـدر بعـد أن يتبـّن للمحكمـة أّن فصـل بعـض العـال للظـروف االقتصاديـة 
رضوري إلنقـاذ املنشـأة مـن اإلفـالس، أو مـن الغلـق النهائـي. كـا جيـب أن حيصـل العـال املعنيـون هبـذا 
الفصـل، إضافـة إىل مكافـأة هنايـة اخلدمـة، عـى تعويـض ال يقـل عـن أجـر 96 سـاعة عمـل عـن كل سـنة 
خدمـة لـو كانـت مـدة اخلدمـة ال تتجـاوز مخـس سـنوات، وال يقـل عـن أجـر 144 سـاعة عمـل عـن كل سـنة 
خدمـة بدايـة مـن السـنة السادسـة لـو كانـت مـدة خدمـة العامـل ال تتجـاوز عـرش سـنوات، وال يقـل عـن 
240 سـاعة عمـل عـن كل سـنة خدمـة بدايـة مـن السـنة احلاديـة عـرش لـو كانـت مـدة اخلدمـة تتجـاوز العـرش 
سـنوات". 
انفسـاخ عقـد العمـل السـتحالة تنفيـذه: لـو أصبـح تنفيـذ االلتـزام، بفعـل جائحـة كورونـا، مسـتحياًل، 
ينقـي التـزام املديـن وينقـي االلتـزام املقابـل لـه تبًعـا لذلـك، كـا ينفسـخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه بقـوة 
القانـون، دون حاجـة إىل إخطـار، أو حكـم قضائـي، طبقـا لريـح مـا ورد يف الفقـرة األوىل مـن املـادة 188 
مـن القانـون املـدين القطـري الـذي جـاء فيـه أّنـه "يف العقـود امللزمـة للجانبـن، إذا أصبـح تنفيـذ التـزام أحـد 
املتعاقديـن مسـتحياًل لسـبب أجنبـي ال يـد لـه فيـه، انقـىض هـذا االلتـزام، وانقضـت معـه االلتزامـات املقابلـة 
لـه. وانفسـخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه" سـواء كانـت االسـتحالة فعليـة أم قانونيـة201. 
وهـو مـا يلتقـي مـع نظريـة اإلخفـاق يف تنفيـذ العقـد )Frustration( التـي أخـذ هبـا القانـون اإلنجليـزي 
منـذ سـنة 1943 202 تـؤدي يف نظـام الـــ Common law إىل انفسـاخ العقـد تلقائيـا وعـدم قيـام املسـؤولية 
200 Ahmed Mountasir, " Le licenciement économique en droit du travail marocain, Village de la justice ", lien: https://www.
village-justice.com/articles/licenciement-economique-droit-travail-marocain,29175.html, dernier accès le 2020/3/8.
ــا  ــوئه م ــد نش ــه بع ــرأ علي ــي إذا ط ــن ينق ــزام املدي ــي، "الت ــدين الكويت ــون امل ــن القان ــادة 214 م ــواردة يف امل ــدة ال ــس القاع ــا لنف ــر تطبيًق 201  انظ
ـر، يسـتوي يف ذلـك أن  ـن، أو فعـل الغ ـه كقـوة قاهـرة، أو خطـأ الدائ ـتحياًل اسـتحالة دائمـة ومطلقـة بسـبب أجنبـي عن ـذه مس جيعـل تنفي
تكـون االسـتحالة فعليـة، أو قانونيـة". متييـز مـدين، جلسـة 5 أبريـل 1999 رقـم 183 لسـنة 1998، جمموعـة القواعـد القانونيـة التـي قررهتـا 
ــم 38. ــدة رق ــو 2004، قاع ــع، ماي ــد الراب ــز، املجل ــة التميي حمكم
202 Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943, link: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/6-7/40/contents, 
accessed 15/7/2020.
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 Common ( العقديـة للمديـن يف حـاالت مـن ضمنهـا حالـة القـوة القاهـرة التـي يطلـق عليهـا الفقـه يف الـــ
ــة  ــوبة إىل جائح ــل املنس ــد العم ــذ عق ــتحالة تنفي ــت اس ــو كان ــث ل ــح )Act of God(203. بحي law( مصطل
كورونـا هنائيـة، "فإهنـا تـؤدي إىل انفسـاخ العقـد بقـوة القانـون، فينتهـي تلقائًيـا دون حاجـة إىل إجـراء خـاص 
يقـرر هـذا االنتهـاء، ودون مسـؤولية عـى العامـل رغـم انفسـاخه قبـل هنايـة مدتـه إذا كان حمـدد املـدة، أو دون 
مراعـاة مهلـة اإلخطـار إذا كان غـر حمـدد املـدة"204.
ولكـن لـو كانـت اسـتحالة التنفيـذ جزئيـة ال يكـون االنفسـاخ آليـا ‘إذ جيـوز للدائـن أن يتمّسـك بتنفيـذ 
ــة  ــادة 188 آنف ــن امل ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــا اقتضت ــا مل ــذ، طبق ــتحيل التنفي ــس مس ــذي لي ــزام ال ــن االلت ــزء م اجل
الذكـر205. وحتـى إن انفسـخ العقـد اسـتناًدا إىل وصـف جائحـة كورونـا بالقـوة القاهـرة التـي جتعـل تنفيـذ 
عقـد العمـل مسـتحيال، جيـب أن يدفـع صاحـب العمـل للعامـل أجـر مـا أداه مـن عمـل فعـي قبـل االنفسـاخ 
لـو كانـت االسـتحالة كليـة. ولكـن، لـو كانـت اسـتحالة التنفيـذ جزئيـة، جيـوز لصاحـب العمـل باعتبـاره 
ــك  ــا، أن يتمّس ــي يقّدره ــوال الت ــب األح ــتحيال، بحس ــح مس ــذي أصب ــة ال ــم اخلدم ــزام بتقدي ــن بااللت الدائ
بالعقـد فيـا بقـي منـه قابـاًل للتنفيـذ، أو طلـب فسـخ العقـد206. 
كـا جيـب تقديـر جـواز انفسـاخ العقـد عنـد االسـتحالة الوقتيـة بالنظـر إىل مـدة عقـد العمـل. فلـو كانـت 
مـدة عقـد العمـل قصـرة ال تتجـاوز مثـال الشـهرين واسـتحال تنفيـذه ملـدة تتجـاوز الشـهر، تصبـح هـذه 
االسـتحالة أقـرب إىل االسـتحالة النهائيـة تبيـح تطبيـق انفسـاخ العقـد، إذ ال جـدوى يف هـذه الصـورة مـن 
تعليـق تنفيـذ العقـد لكـون مـا بقـي مـن مـدة العقـد ليس فيـه مّتسـع لتعليـق العقـد ثـم الرجـوع إىل تنفيـذه207. 
الخاتمة
ـة  ـا أحـد أبـرز التحديـات القانوني تعتـرب األزمـات حمـّرًكا للحلـول القانونيـة، كـا تعتـرب جائحـة كورون
التـي طرحـت صعوبـات عمليـة جديـدة عـى الصعيديـن املحـي والـدويل. وهـي صعوبـات تقتـي اختـاذ 
حزمـة مـن احللـول الترشيعيـة الراميـة إىل احلـد مـن آثـار تلـك اجلائحـة عـى املنشـآت اخلاصـة وعالتهـا، وإىل 
التوقـي، يف املسـتقبل، مـن آثـار اجلوائـح عـى تعامـالت املنشـآت اخلاصـة، وعـى عالقـات العمـل ضمنهـا. 
ــة،  ــن جه ــث، م ــج البح ــالل نتائ ــن خ ــة م ــة البحثي ــذه الورق ــا يف ه ــم إمجاهل ــول ت ــات وحل ــك صعوب وتل
والتوصيـات، مـن جهـة أخـرى.
203 R. David et D. Pugsley, les contrats en droit anglais, 2 -ème édition, LGDJ, Paris, 1985, p.306; P. Van Ommeslaghe, " les 
clauses de force majeure et d’imprévision dans les contrats internationaux ", RIDC, Paris, 1980, no.1, p. 17 ; Joseph 
Constantine Steamship Line Ltd v " Imperial Smelting Corp Ltd " (1941) 70 Ll.L.Rep. 1.
204  حسـن كرة، أصول قانون العمل، منشـأة املعارف، اإلسكندرية، 1964، ص 533.
205  اقتضـت الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 188 مـن القانـون املـدين القطـري أّنـه "فـإن كانـت االسـتحالة جزئيـة جـاز للدائـن بحسـب األحـوال أن 
يتمسـك بالعقـد فيـا بقـي مـن االلتـزام ممكـن التنفيـذ، أو أن يطلـب فسـخ العقـد".
206  A. Bénabent: Droit civil " Les obligations ", Domat droit privé, Montchrestien, 11eme édition, 2007, p. 265.
207  العياش واهلذال، مرجع سـابق، ص 176.
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أواًل: النتائج
لقـد بّينـت الورقـة البحثيـة أن كالًّ مـن اآلثـار القانونيـة جلائحـة كورونـا واحللـول القانونيـة لتلـك اآلثـار 
ترتبـط بمبـادئ قانونيـة متشـّعبة، وتسـتوجب مقاربـة تّتصـف باحلكمـة واملرونـة التـي تقتـي التمييـز بـن 
احلـاالت التـي تسـتوجب حلـواًل متباينـة، فضـاًل عـن املوازنـة بـن املصالـح املتعارضـة لضـان اسـتدامة تلـك 
احللـول واملحافظـة عـى كلٍّ مـن اسـتقرار املعامـالت ذات الصلـة بقانـون العمـل والسـلم االجتاعـي208. إذ 
انتهـت هـذه الورقـة إىل أّن جائحـة كورونـا جائحـة زمنيـة، ال ُيعلـم مـدًى النتهائهـا بعـد ظهورهـا. وهـو مـا 
بّينـت الورقـة البحثيـة أّن لـه التداعيـات القانونيـة التاليـة: 
تداخـل الوصـف القانـوين للقـوة القاهـرة وللظـرف الطـارئ؛ اسـتناًدا إىل مـّدة العقـد، ممـا جيعـل القضـاة  1-
يقـّدرون جـواز تطبيـق أحـكام القـوة القاهـرة واألمـر الطـارئ يف كل عقـد عـى حـدة، ولكـن اسـتناًدا 
ــّدًدا، أو  ــد حم ــار العق ــدى اعتب ــا، وم ــا، أو زمنيًّ ــد فوريًّ ــار العق ــدى اعتب ــا؛ م ــة، منه ــر موضوعي إىل معاي
ــا209.  احتاليًّ
تشّعب اآلثار القانونية املرتتبة من جائحة كورونا عى عالقات العمل. وهو ما ترّتب عنه ما يي:  2-
حاجـة أصحـاب العمـل إىل املبـارشة مـن املنـزل خـالل فـرتة تفـي جائحـة كورونـا، رغـم أّن قانـون أ- 
العمـل القطـري مل يعـّرف العمـل يف املنـزل ومل يضبـط أحكامـه، خالًفـا للقانـون األمريكـي لتعزيـز 
العمـل210، واملـادة األوىل مـن اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 177، لسـنة 1996 211،
ــح ب-  ــد اجلوائ ــود عن ــاء العق ــال، أو إلهن ــور الع ــض أج ــات لتخفي ــل إىل آلي ــاب العم ــة أصح حاج
واألزمـات االقتصاديـة، بينـا يلـزم قانـون العمـل القطـري صاحـب العمـل بدفـع األجـر دون نقـص 
خـالل فـرتة غلـق املنشـأة؛ بسـبب ال يـد للعامـل فيـه. كـا مل يـورد قانـون العمـل القطـري، خالًفـا 
ـة لتخفيـض األجـور، أو إلهنـاء عقـود  ـة آلي ـدان األخـرى212، أي ـد مـن البل لقوانـن العمـل يف عدي
العمل عند اجلوائح، أو األزمات االقتصادية، 
إتاحـة القانـون املـدين لصاحـب العمـل وقـف عقـد العمـل، فيـه مسـاوئ تتعلـق باآلثـار السـلبية ج- 
208  املغريب وصنديد، مرجع سـابق، ص 87-85.
209  اإلفتيحات، مرجع سـابق، ص 796. 
210  Telework Enhancement Act of 2010: "[t]he term ‘telework’ or ‘teleworking’ refers to a work flexibility arrangement 
under which an employee performs the duties and responsibilities of such employee’s position and other authorized 
activities ،from an approved worksite other than the location from which the employee would otherwise work".
211  مؤمتر العمل الدويل، االتفاقية رقم 177 لسـنة 1996 بشـأن العمل يف املنزل 4 يونيو 1996، مرجع سـابق. 
212  انظـر مثـاًل: املـواد 196 إىل 201 مـن قانـون العمـل املـري، املتعّلقـة بترسيـح العـال ألسـباب اقتصاديـة؛ مهـام زهـران، قانـون العمـل- 
عقـد العمـل الفـردي، دار اجلامعـة اجلديـدة، اإلسـكندرية، 2009، ص 824؛ واملـادة 50، مـن قانـون العمـل األردين، التـي ورد فيهـا أّنـه "إذا 
اضطـر صاحـب العمـل إىل وقـف العمـل بصـورة مؤقتـة، بسـبب ال يعـزى إليـه، وليـس يف وسـعه دفعـه، يسـتحق العامـل األجـر الكامـل 
عـن مـدة ال تزيـد عـن العـرشة أيـام األوىل مـن توقـف العمـل خـالل السـنة، وأن يدفـع للعامـل نصـف أجـره، عـن املـدة التـي تزيـد عـى 
ــون  ــن قان ــا، م ــا بعده ــادة 123-338، وم ــنة"؛ وامل ــا يف الس ــتن يوًم ــى س ــر ع ــوع األج ــكي املدف ــل ال ــوع التعطي ــد جمم ــث ال يزي ــك، بحي ذل
العمـل الفرنـي، وانظـر كذلـك: 
Pelissier, G. Auzero et E. Dockes: Droit du travail, Dalloz, 26eme édition, 2012, p. 500.
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عـى االقتصـاد؛ للوقـف الكامـل لألنشـطة االقتصاديـة املرتبطة بعقـود العمـل املوقوفة التـي مل تصدر 
يف شـأهنا عـن السـلطة املختصـة قـرارات بوقـف النشـاط، ومسـاس بالصبغـة احلياتيـة لألجـر. إال أّن 
فيـه مزايـا هـي إتاحـة االسـتعانة، عنـد احلاجـة، بعـال دون التـزام بـا ورد يف عقـد العمـل املوقـوف 
بحكـم قضائـي213. 
إتاحـة انفسـاخ عقـد العمـل، اسـتناًدا إىل وصـف جائحـة كورونـا بالقـوة القاهـرة التـي جتعـل تنفيـذ د- 
ــي  ــه ال يعف ــر؛ لكون ــة لألج ــة احلياتي ــي الصبغ ــدين، حيم ــون امل ــى القان ــى معن ــتحياًل ع ــد مس العق
ــت  ـا كان ــاخ، إذا م ــل االنفس ــيٍّ قب ــٍل فع ـن عم ــل م ــا أداه العام ــر م ــع أج ــن دف ـل م ـب العم صاح
ــاره  ــل باعتب ــب العم ــوز لصاح ــة، جي ــذ جزئي ــتحالة التنفي ــت اس ــو كان ــن، ل ــة. ولك ــتحالة كلي االس
ــا، أن  ــي يقّدره ــوال الت ــب األح ــتحيال، بحس ــح مس ــذي أصب ــة ال ــم اخلدم ــزام بتقدي ــن بااللت الدائ
يتمّسـك بالعقـد فيـا بقـي منـه قابـاًل للتنفيـذ، أو طلـب فسـخ العقـد214. وهـو مـا يمـس بحقـوق 
العمل، حينا خيتار صاحب العمل الفسخ. 
بحيـث انتهـت هـذه الورقـة البحثيـة إىل أّن تطبيـق األحـكام احلاليـة لـكل مـن قانـون العمـل والقانـون 
املـدين القطـري عـى آثـار جائحـة كورونـا عـى عالقـات العمـل التـي شـملت جمـاالت اقتصاديـة واسـعة 
ــر  ــايل إىل تأّخ ــدة، وبالت ــة عدي ــا عالي ــاء بقضاي ــل القض ــال كاه ــرورة إىل إثق ــؤدي بال ــدة ي ــآت عدي ومنش
الفصـل فيهـا عـى نحـو يفاقـم األرضار التـي تتعّلـق خاصـة بأجـور العـال ومسـتحقاهتم، بالنظـر إىل تداخـل 
الوصـف القانـوين جلائحـة كورونـا مـن جهـة، وإىل تشـعب اآلثـار القانونيـة لتلـك اجلائحـة عـى عالقـات 
العمـل وعـدم كفايـة احللـول الترشيعيـة ذات الصلـة. 
وهـو مـا يعنـي احلاجـة إىل حلـول ترشيعيـة215، حتـى تشـتمل املنظومـة الترشيعيـة القطريـة عـى أحـكام 
جديـدة تراعـي التـوازن بـن محايـة العـال ومحايـة املنشـأة، وتكـون أكثـر مالئمـة للمجاهبـة القانونيـة الفعالـة 
جلائحـة كورونـا ولغرهـا مـن األحـداث االسـتثنائية االقتصاديـة216. 
ثانًيا: التوصيات
ــوص  ــن النص ــة م ــن حزم ــري س ــرّشع القط ــن بامل ــا، حيس ــبق بياهن ــي س ــث الت ــج البح ــى نتائ ــا ع تأسيس
الترشيعيـة يتعّلـق بعضهـا بالقانـون املـدين )أواًل( ويتعلـق بعضهـا اآلخـر بقانـون العمل)ثانًيـا(، فضـاًل عـن 
ــا(.  ــان االجتاعي)ثالًث ــون الض ــل قان تعدي
أواًل: التعديـالت املقرتحـة للقانـون املـدين: أخـذا بـا ذهبـت إليه كل مـن االتفاقيـات الدوليـة والترشيعات 
احلديثـة مـن تطويـر ملفهـوم وآثـار الظـرف الطـارئ، يفضـل باملـرّشع القطـري أن يقـوم بتعديـل صياغـة الفقرة 
213  التورة، مرجع سـابق، ص 310.
214  A. Bénabent: Droit civil " Les obligations ", Domat droit privé, Montchrestien, 11eme édition, 2007, p. 265.
ــاق  ــة، آف ــة حتليلي ــة – دراس ــتحدثات املوضوعي ــة واملس ــامت املنهجي ــد – الس ــي اجلدي ــل الكويت ــون العم ــري، قان ــز اهلاج ــد العزي ــاعل عب 215  مش
ــت، 2017 ص 33. ــرش، الكوي للن
التورة، مرجع سابق، ص 318.  216
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الثانيـة مـن املـادة 171 مـن القانـون املـدين عـى النحـو التايل: 
جعـل الفقـرة 2 مـن املـادة 171 مـن القانـون تنـّص عـى أّنـه "يعتـرب احلـدث ظرًفـا طارًئـا لـو أّثـر بصفة  1-
جوهريـة عـى تـوازن العقـد، إمـا بسـبب زيـادة تكلفـة الوفـاء بالتـزام أحـد األطـراف، أو ألن قيمـة 
ذلـك الوفـاء قـد انخفضـت، رشط أن يكـون احلـدث غـر متوّقـع مـن املعاقـد املتـرر منـه الـذي علـم 
بوجـوده بعـد إبـرام العقـد، مـا مل يشـرتط يف العقـد حتّملـه بالظـروف الطارئـة ". وهـو مـا يعنـي األخـذ 
بالصبغـة املكّملـة لألحـكام املتعّلقـة بالظـروف الطارئـة، نسـًجا عـى منـوال املـادة 6-2-2 مـن مبـادئ 
عقـود التجـارة الدوليـة الصـادرة سـنة 2016 عـن املعهـد الـدويل لتوحيـد القانـون اخلـاص، واملـادة 
1195 مـن القانـون املـدين الفرنـي بعـد تعديـل 2016 217 التـي أخـذت بالصبغـة املكّملـة لألحـكام 
املتعّلقـة بالظـروف الطارئـة. 
توّخـي التـدّرج يف اآلثـار النامجـة عـن احلـدث الـذي يشـّكل ظرًفـا طارًئـا مـن خـالل النـص، يف ذات  2-
الفقـرة الثانيـة مـن نفـس املـادة 171 عـى أّنـه "جيـوز للمتعاقـد الـذي أصبـح التزامـه مرهقـا أن يطلـب 
إعـادة التفـاوض بشـأن العقـد مـع املتعاقـد اآلخـر عـى أن يبقـى ينفـذ التزامـه خـالل مـدة التفـاوض. 
وعنـد رفـض التفـاوض، أو فشـله، جيـوز لألطـراف أن يتفقـا عـى إهنـاء العقـد يف الوقـت وبالـرشوط 
التـي حيدداهنـا، وعنـد عـدم االتفـاق خـالل فـرتة زمنيـة معقولـة، جيـوز للقـايض بنـاًء عـى طلـب أحـد 
الطرفـن تعديـل العقـد، أو فسـخه يف التاريـخ وبالـرشوط التـي حيددهـا ". وهـو مـا ال جييـز للقـايض 
تعديـل العقـد، أو فسـخه إال يف صـورة رفـض أحـد الطرفـن التفـاوض عـى تعديـل العقـد، أو فسـخه، 
أو يف صـورة فشـل مفاوضـات الطرفـن حـول ذلـك218، نسـًجا عـى منـوال املـادة 1195 مـن القانـون 
املـدين الفرنـي بعـد تعديـل 2016 219.
ــى  ــدة ع ــكام جدي ــال أح ــالت إىل إدخ ــك التعدي ــى تل ــل: ترم ــون العم ــة لقان ــالت املقرتح ــا: التعدي ثانًي
ــا  ــة كورون ــة جلائح ــة الفعال ــة القانوني ــة للمجاهب ــر مالئم ــون أكث ــة تك ــواًل ترشيعي ــورد حل ــل ت ــون العم قان
ــل يف: ــول تتمّث ــي حل ــة220. وه ــتثنائية االقتصادي ــداث االس ــن األح ــا م ولغره
تنظيم العمل من املنزل؛  1-
تأجيل دفع جزء من األجر؛ 2-
ختفيض األجر خالل فرتة اجلائحة؛ 3-
منح العامل إجازة خاصة بدون أجر؛ 4-
فصل العامل ألسباب اقتصادية. 5-
217  سـيف، مرجع سابق، ص 322؛ السـبعاوي وإبراهيم، مرجع سابق، ص 192.
218  أرشف جابـر، " اإلصـالح الترشيعـي الفرنـي لنظريـة العقـد - صنيعـة قضائيـة وصياغـة ترشيعيـة ملحـات يف بعـض املسـتحدثات"، أبحـاث 
ــة  ــة كلي ــن جمل ــاص م ــق خ ــور يف ملح ــر )منش ــالح والتطوي ــون أداة لإلص ــة( القان ــة العاملي ــون الكويتي ــة القان ــع لكلي ــنوي الراب ــر الس املؤمت
ــرب 2017، ص 323. ــاين، نوفم ــزء الث ــدد 2، اجل ــة، الع ــة العاملي ــون الكويتي القان
219  سـيف، مرجع سابق، ص 322؛ السـبعاوي وإبراهيم، مرجع سابق، ص 192.
220  التورة، مرجع سـابق، ص 318.
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تنظيـم العمـل مـن املنـزل. وهـو مـا يقتـي فضـاًل عـن املصادقـة عـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة  1-
رقـم 177 لسـنة 1996 بشـأن بالعمـل يف املنـزل221، وتعديـل املـادة األوىل واملـادة مـن قانـون العمـل، مـع 
إضافـة مادتـن جديدتـن إىل قانـون العمـل مهـا املـادة 42 مكـّرر، واملـادة 44 مكـّرر. 
تعديـل املـادة األوىل مـن قانـون العمـل القطـري لتضـاف إليهـا فقـرة أخـرى تعـّرف العمـل يف املنـزل أ- 
بكونـه "العمـل الـذي ينجـز فيـه العامـل جـل التزاماتـه املتعّلقـة بعقـد العمـل مـن بيتـه وليـس مـن 
موقـع آخر". 
إضافـة املـادة 42 مكـرر إىل قانـون العمـل القطـري لتنـّص عـى أّنـه "إضافـة إىل االلتزامـات الـواردة ب- 
يف املـادة 42، يلتـزم العامـل يف املنـزل بـا يـي: 
إنجاز مهامه املكّلف هبا من صاحب العمل،- 
إنجاز ساعات العمل اليومية املحددة من صاحب العمل، - 
ـه، أو جتهيزاتـه، يف غـر أوقـات العمـل ويف غـر أغـراض -  عـدم اسـتخدام شـبكة العمـل، أو أدوات
العمـل". 
إضافة املادة 44 مكرر لتنّص عى أّنه "يلتزم صاحب العمل"، لو كان العمل يف البيت، بام ييل: 
متكن العامل من كافة املعلومات األساسية التي تتيح له أداء مهامه، أ- 
ضان أمان ورسية نفاذ العامل إىل املعلومات التي يستخدمها يف عمله، أ- 
ــه ب-  ــى خصوصيت ــّدي ع ــدم التع ــل، وع ــاء أداء العم ــخصية أثن ــل الش ــات العام ــة بيان ــان محاي ض
وخصوصيـة عائلتـه، وعـدم معاجلـة تلـك البيانـات الشـخصية إال بعـد موافقـة العامـل، ويف إطـار 
ــان،  ــة اإلنس ــرتام كرام ــة واح ــفافية واألمان الش
ــل ج-  ــاز العم ــن جه ــل م ــن العام ــل ع ــب العم ــا صاح ــي جيمعه ــات الت ــة البيان ــل بطبيع ــالم العام إع
وشـبكة العمـل ومـن تاريـخ حمـركات البحـث التـي يسـتعملها العامـل يف عملـه، ملعاجلتهـا بغـرض 
مراقبـة حسـن أداء العامـل ملهامـه املرتبطـة بالعمـل مـن املنـزل وحلايـة بيانـات املنشـأة مـن التعـدي". 
تنظيـم تأجيـل دفـع جـزء مـن األجـر مـن خـالل إضافـة فقـرة خامسـة إىل املـادة 70 مـن قانـون العمـل  1-
القطـري لتنـص عـى مـا يـي "جيـوز لصاحـب العمـل، عنـد وقـوع حـدث اسـتثنائي تتوّفـر فيـه رشوط 
القـوة القاهـرة، أو الظـرف الطـارئ، وبعـد احلصـول عـى موافقـة إدارة العمـل، تأجيـل دفـع مـا ال يزيـد 
عـن 50 % مـن األجـر، عـى أن يعـود صاحـب العمـل إىل دفـع كامـل األجـر، حاملـا ختطـره إدارة العمـل 
ــر  ــن األج ــة م ــزاء املؤجل ــع كل األج ــم دف ــى أن يت ــأة، وع ــى املنش ــتثنائي ع ــدث االس ــار احل ــاء آث بانته
خـالل سـنة مـن تاريـخ بدايـة التأجيـل، أو يف تاريـخ انقضـاء عقـد العمـل أهيـا أسـبق". 
تنظيـم ختفيـض األجـر مـن خـالل إضافـة فقـرة سادسـة إىل املـادة 70 مـن قانـون العمـل القطـري  1-
ـال  ـوق الع ـاين حلق ـد اللبن ـع املرص ـو 1996، موق ـزل، 4 يوني ـل يف املن ـأن العم ـنة 1996، بش ـم 177، لس ـة رق ـدويل، االتفاقي ـل ال ـر العم 221  مؤمت
واملوظفــن. الرابــط: http://hrlibrary.umn.edu/arab/ilo/ilo-c177.pdf، تاريــخ الزيــارة:2020/8/15. 
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لتنـص عـى مـا يـي " جيـوز لصاحـب العمـل، عنـد وقـوع حـدث اسـتثنائي تتوّفـر فيـه رشوط القـوة 
القاهـرة، أو الظـرف الطـارئ، وبعـد صـدور قـرار مـن وزيـر العمـل جييـز ذلـك، اقتطـاع مـا ال يزيـد 
عـن 50 % مـن أجـر العامـل، عـى أن يعـود صاحـب العمـل إىل دفـع كامـل األجـر حاملـا ختطـره إدارة 
العمـل بانتهـاء آثـار احلـدث االسـتثنائي عـى املنشـأة". 
تنظيـم إعطـاء العامـل إجـازة خاصـة مـن خـالل إضافـة مـادة جديـدة إىل الفصـل السـابع مـن قانـون  2-
العمـل تأخـذ رقـم 83 مكـرر وتنـص عـى مـا يـي: "جيـوز لصاحـب العمـل، عنـد وقـوع حـدث 
ــر  ــن وزي ــرار م ــدور ق ــد ص ــارئ، وبع ــرف الط ــرة، أو الظ ــوة القاه ــه رشوط الق ــر في ــتثنائي تتوّف اس
العمـل جييـز ذلـك، إلـزام العامـل باحلصـول عـى إجـازة خاصـة حيصـل خـالل األسـبوعن األّولـن 
منهـا عـى ثلثـي األجـر، وعـى نصـف األجـر بعـد ذلـك، عـى أن تنتهـي مـدة اإلجـازة اخلاصـة، 
ــدث  ــار احل ــاء آث ــل بانته ــره إدارة العم ــا ختط ــر حامل ــل األج ــع كام ــل إىل دف ــب العم ــود صاح ويع
االسـتثنائي عـى املنشـأة". وهـو حـل حيقـق بعـض التـوازن بـن الصبغـة احلياتيـة لألجـر ومصلحـة 
ـا بـن العامـل وصاحـب العمـل222. املنشـأة عنـد توزيـع حتّمـل األرضار النامجـة عـن جائحـة كورون
تنظيـم فصـل العامـل للظـروف االقتصاديـة مـن خـالل إضافـة فقـرة إىل املـادة 61 مـن قانـون العمـل  3-
القطـري تنـص عـى مـا يـي " جيـوز فصـل العامـل للظـروف االقتصاديـة مـع منحـه مكافـأة هنايـة 
اخلدمـة. ويكـون هـذا الفصـل إمـا بموجـب اتفـاق مـربم بـن صاحـب العمـل والعـال املعنيـن، يتـم 
تنفيـذه بعـد احلصـول عـى موافقـة إدارة العمـل، أو بحكـم قضائـي يصـدر بعـد أن يتبـّن للمحكمـة 
أّن فصـل بعـض العـال للظـروف االقتصاديـة رضوري إلنقـاذ املنشـأة مـن اإلفـالس، أو مـن الغلـق 
النهائـي. كـا جيـب أن حيصـل العـال املعنيـون هبـذا الفصـل، إضافـة إىل مكافئـة هنايـة اخلدمـة، عـى 
تعويـض ال يقـل عـن أجـر 96 سـاعة عمـل عـن كل سـنة خدمـة لـو كانـت مـدة اخلدمـة ال تتجـاوز 
مخـس سـنوات، وال يقـل عـن أجـر 144 سـاعة عمـل عـن كل سـنة خدمـة بدايـة مـن السـنة السادسـة 
لـو كانـت مـدة خدمـة العامـل ال تتجـاوز عـرش سـنوات، وال يقـل عـن 240 سـاعة عمـل عـن كل 
سـنة خدمـة بدايـة مـن السـنة احلاديـة عـرش لـو كانـت مـدة اخلدمـة تتجـاوز العـرش سـنوات". 
ثالًثـا: التعديـالت املقرتحـة لقانـون الضـامن االجتامعـي: يفّضـل أن يقـوم املـرّشع القطـري بتعديـل القانـون 
ـق بالضـان االجتاعـي223، بحيـث تشـمل خدماتـه العالـة الوافـدة، إىل جانـب العالـة القطريـة، مـع  املتعّل
ــهر،  ــتة أش ــه، كل س ــر عال ــن أج ــبة م ــي نس ــان االجتاع ــة الض ــع ملؤسس ــأن يدف ــل ب ــب العم ــزام صاح إل
ــة  ــة اخلدم ــأة هناي ــل مكاف ــب العم ــن صاح ــع ع ــأن يدف ــي ب ــان االجتاع ــل الض ــى أن يتحّم ــنة، ع أو كل س
ـغ التـي دفعهـا صاحـب العمـل للضـان االجتاعـي،  ـد انقضـاء عقـد العمـل، يف حـدود املبال للعامـل، عن
ــن  ــه م ــه، أو خصم ــل دفع ــم تأجي ــذي ت ــر ال ــن األج ــزء م ــع اجل ــي بدف ــان االجتاع ــل الض ــى أّن يتحّم وع
222  التورة، مرجع سـابق، ص 322.
ــخ: 1  ــادرة بتاري ــمية الص ــدة الرس ــر 1997، اجلري ــخ: 7 أكتوب ــادر بتاري ــي الص ــان االجتاع ــأن الض ــنة 1995 بش ــم )38( لس ــون رق ــر قان 223  انظ
ــدد 22، ص 1375.  ــر 1995، الع يناي
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صاحـب العمـل، عنـد تطبيـق إحـدى احللـول املشـار إليهـا آنًفـا، واملتضمنـة تأجيـل دفـع األجـر، أو خصمـه، 
أو تعليـق عقـد العمـل. وهـو مـا يعـّد إعـااًل لــ "مبـادئ سـراكوزا" التـي اعتمدهـا املجلـس االقتصـادي 
واالجتاعـي لألمـم املتحـدة سـنة 1984 والتـي تقتـي أّنـه "عنـد احلظـر واإلغـالق ُتلـزم احلكومـة بتأمـن 
ــالج"224. ــذاء والع الغ
 
 
224  انظر: الدورسي، مرجع سابق.
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